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 قبس من القرآن والسنة
 .57 آية البقرة سورة (ۚ   باَالر   وَحَر مَ  الْبَ يْعَ  الل ه   وَأَحَل  )

 1"بالكالئ الكالئ بيع عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى: "قال عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن
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مضل له، ومن  إن الامد لله نامده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مامداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم 

 وعلى آله وأصاابه وسلم تسليما.
 وبعد:

هم ما يصلح به فإن الله سباانه تعالى قد أنزل تتابه وأرسل رسوله ليبين للناس ما يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويبين ل
أمور دينهم ودنياهم، وما يسعدهم في معاشهم ومعادهم، فما ترتت الشريعة الإسلامية خيراً إلا وقد أرشدت إليه، وما ترتت 

 شراً إلا وقد نهت عنه.
ي  ولما تان التعامل بالبيع والشراء من حاجات الناس التي لا يستغنون عنها، فإن الله تعالى قد شرد في ذلك أحكاماً ف 

تتابه الكريم، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، تبين الالال والارام فيه، وتجعل أمور التعامل بالبيع والشراء 
 . }1وأحل الله البيع وحرم الربا{منضبطة، فأحل الله تعالى البيع وحرم الربا قائلًا في تتابه الكريم 

 أهمية الموضود:
 ي الفقه الاسلامي بما يلي:تتضح أهمية موضود بيع الدين بالدين ف

 فأبا  الله تعالى أنواعاً من البيود تاقق للناس الربح والكسب الالال، وترفع حاجتهم وتاقق رغبتهم المشروعة. -1
ونهى عن التعامل بأنواد أخرى من البيود، سواء ما نهى عن ذلك في تتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد 

ة الإسلامية عن التعامل بالربا، وما يؤدي إليه ويكون ذريعة إليه، وعن أنواد من البيود تشتمل على جاء النهي في الشريع
 مفاسد الضرر والغرر والغبن، وتؤدي إلى التنازد بين المسلمين.

دين أو ومن البيود المنهي عنها في الشريعة الإسلامية: بيع الدين بالدين، وذلك لما فيه من الضرر والغرر لأحد المتعاق
لكليهما، ولكونه ذريعة إلى ربا النسيئة ولعدم ترتب آثاره عليه بالعقد حيم إن ترتب الأثر هو المقصود من البيود، ولإفضاء 

 ذلك إلى التنازد بين المتعاقدين ولأجل تل ذلك قد نهي عنه في الشريعة الإسلامية.
نسان المسلم المهتم بمعرفة ما يخصه من علوم بكونه مسألة شغلت حيزاً وباباً في تتب الفقه فلا بد على الا -9

 الدين الانيف أن يتعمق بأحكامها. 

                                                 
 57سورة البقرة آية  1

 المقدمة
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تثرة ما يطرأ على الانسان من الغفلة والنسيان فقد يقع في الربا من حيم لا يشعر فيظلم أخاه بهذا من باا  -3
ا يجب عليه تجاه التعاون على البر والتقوى أو حبه لأخيه ما ياب لنفسه فعلى هذا يجب أن  يتعرف على تل م

 حتى لا يقع في المارم.
حم الاسلام على طلب الكسب بالطرق المشروعة ، ومن هنا تظهر أهمية دراسة فقه المعاملات في الشريعة  -4

 الإسلامية ، حتى نتبين الصايح منها والذي يتفق مع قواعد الشريعة ومقاصدها.
من غيره وان يداينه فيكون دائنا ومدينا، وقد ياتاج  الانسان معرض في معاملاته التجارية وغيرها  لان يستدين  -7

 الى التصرف في هذا الدين بالبيع والشراء، مما يظهر أهمية البام في أحكام هذه المعاملات والتصرفات.
 

 أسباا اختيار الموضود :
باثه باثا يميط اللثام عن تزايد انتشار هذا البيع فاياة الأمة ، نظرا للتقدم الاقتصادي الهائل مما جعل من الضروري -1

 أحكامه. 
 دخول هذا البيع مع بعض صور الربا مما حدا بالبعض اتخاذه ذريعة الى الربا.-9
مساهمة هذا البام في حل تثير من المشكلات ،وفض الخصومات التي تجد لها حلًا مناسباً في بعض صور هذا -3

 البيع.
مل به المعاملات المالية المعاصرة في البنو  والشرتات والبورصات، وتان ولما تان بيع الدين بالدين قد تثر التعا     -4

 التعامل به أحد أهم أسباا وقود الأزمة المالية العالمية، وهذا مما يدعو إلى بام الموضود وبيان أحكامه.
 :الدراسات السابقة

 بااث مرتز الاقتصاد الإسلامي. بيع الديت في الشريعة الاسلامية ،وهبة الزحيلي، وهو منشور ضمن سلسلة أ  -1
 الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية للدتتور عمر المتر .  -9
 تمال. دراسات في أصول المداينات الاستاذ الدتتور نزيه حماد  -3
ن من تلية الشريعة في الفقه المقار  بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة رسالة ماجستير لخالد مامد تربان.     -4

 بغزة. بالجامعة الاسلامية
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 يتبين منهجي في البام فيما يلي : 
ًً : أصور المسألة المراد باثها قبل بيان حكمها ، ليتضح المقصود من دراستها .   أولًا

 ه المعتبرة .ثانياً : إذا تانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذتر حكمها بدليلها ، مع توثيق الاتفاق من مظان
 ثالثاً : إذا تانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي : 

 تارير مال الخلاف، إذا تانت بعض صور المسألة مال خلاف ، وبعضها مال اتفاق.  -1
 ذتر الأقوال في المسألة ، وبيان من قال ب ها من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .  -9
قتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذتر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا الا -3

 لم أقف على المسألة في مذهب ما ، فأسلك ب ها مسلك التخريج . 
 توثيق الأقوال من تتب أهل المذهب نفسه .  -4
 ر ما يرد عليها من مناقشات ، وما يجاا به عنها إن أمكن . استقصاء أدلة الأقوال ، مع بيان وجه الدلالة ، وذت -7
 الترجيح مع بيان سببه ، وذتر ثمرة الخلاف إن وجدت . -6

ًً : الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التارير والتوثيق والتخريج والجمع. ًً  رابعاً
 خامساً : الترتيز على موضود البام، وتجنب الاستطراد .

 ساً : العناية بضرا الأمثلة ، خاصة الواقعية منها.ساد
 سابعاً : تجنب ذتر الأقوال الشاذة . 

ثامناً : العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضاة بالبام ، وعند دراستي لتطبيقات درء المماطلة في الديون 
د البام فقط دون الاستطراد في تفاصيل خارجة عن فإني سأدرسها بما يعطي تصوراً للمعاملة ، وبمقدار ما يخدم موضو 

 موضود البام .
 تاسعاً : ترقيم الآيات، وبيان سورها .  

عاشراً : تخريج الأحاديم، وبيان ما ذتره أهل الشأن في درجتها ، إن لم تكن في الصاياين أو أحدهما ، فإن تانت  
 تذلك فأتتفي حينئذ بتخريجها منهما.

 ثار من مصادرها الأصلية ، والاكم عليها .حادي عشر : تخريج الآ
 ثاني عشر : التعريف بالمصطلاات وشر  الغريب .

 ثالم عشر : العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء والترقيم .

 منهج البحث
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رابع عشر : تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة ، بما يعطي فكرة واضاة عن ما تضمنته الرسالة ، مع إبراز أهم 
 .النتائج 

 بفهرسٍ يشتمل على ما يلي:   لباماعشر : إتباد  امسخ
 المصادر والمراجع . فهرست  :ولاً أ •
 .موضوعات فهرست ال  اً:انيث •
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 ، وخاتمة .ومبام وفيه تتكون خطة البام من مقدمة، وتمهيد، 
 البام، وخطته. مقدمة البام :تشمل أسباا اختيار الموضود، والدراسات السابقة له، ومنهج

 :سألتانتعريف البيع والدين، وفيه م:والتمهيد 
 اً. واصطلاحيف البيع لغة : تعر ىالأول سألةالم 

 . اً واصطلاح: تعريف الدين لغة ةالثاني سألةالم
 .وفيه مطالب مبام: بيع الدين بالدينواما ال

 : حقيقة بيع الدين بالدين.المطلب الأول 
 : بيان حكم بيع الدين بالدين إجمالًا. ثانيالمطلب ال
 الئ.: علاقة بيع الدين بالدين ببيع الكالئ بالكالثالمالمطلب 

 : أقسام بيع الدين بالدين وصوره. لرابعالمطلب ا 
 :مسائل: ابتداء بيع الدين بالدين، وفيه ثلاثة لخامسالمطلب ا

 : معنى ابتداء البيع الدين بالدين والأمثلة عليه. لأولىا ألةسالم 
 : حكم ابتداء بيع الدين بالدين. يةناثال ألةسالم
 ثلاثة أيام. : تأخير رأس مال السلم إلىثةلالثا ألةسالم

 :ألتانس: بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل، وفيه متاسعالمطلب ال 
 : معناه والأمثلة عليه. ولىلأا ألةسالم 

 : حكم بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل. الثانية  ألةسالم
 :سألتانم: بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل، وفيه لثاني عشرالمطلب ا

 : معناه والأمثلة عليه. الأولى ألةسالم 
 : حكم بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل. الثانية  ألةسالم

 وأما الخاتمة ففي أبرز النتائج التي توصل إليها الباحم .
  ثم الفهرس المتعارف عليه في الباوث العلمية.
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ة، والنعم العديدة، خالقي ومعبودي، فله الحمد كثيراً، وله إن أول الشكر ومنتهاه ، وأجله وأزكاه لله عز وجل ذي المنن العظيم 

 الشكر وفيراً .
ثم الشكر لوالديّ الكريمين، ففضلهما عليّ كبير، وإحسانـهما إلّي كثير، فجزاهما الله عني خير ما جزى والدين عن ابنهما، وأسأل الله 

 أن يرزقني برَّهما والإحسان إليهما.
الوكيل المساعد لعمادة كلية العلوم  رمضان بن محمد بن عبدالمعطيشيخي الأستاذ الدكتور:  وأخص بعد ذلك بالشكر فضيلة

، والمشرف على هذا البحث ، والمرشد إليه ، والذي وأصوله للتعليم عن بعد  الاسلامية للتعليم عن بعد و نائب رئيس قسم الفقه
خصني بنصحه وتوجيهه، وبذل لي كثيراً من علمه ووقته، وكان بذل جهداً واهتماماً بالغاً بموضوعي منذ أن كان فكرة، وقد 

ارك لتوجيهاته أثر كبير عليَّ في هذا البحث، ولا أستطيع مكافأته إلا بالدعاء بأن يجزيه الله عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وأن يب
 له في علمه وعمله وماله وولده، وأن ينفع به المسلمين.

شاركني أو أسهم معي في هذا البحث بأي نوع من أنواع المشاركة والاسهام ، وأسأل الله تعالى للجميع وأعُمم الشكر لكل من 
 الأجر والمثوبة .
وأساتذتها على  كلية العلوم الاسلامية للتعليم عن بعدلهذه الجامعة المباركة ومسؤوليها ، وأخص بالدعاء والثناء   والشكر موصولاً 

 لعلم الشرعي وتدريسه.جهودهم الموفقة في تعليم ا
 وفي ختام هذه المقدمة ، أحمد الله تعالى على ما مَنَّ به عليّ من التسهيل والتيسير ، وأسأله أن يغفر لّي تقصيري وزللي ، وأن يعيذني

لوجهه الكريم،  من القول عليه بغير علم ، وأن يوفقني لمعرفة الحق واتباعه ، ومعرفة الباطل واجتنابه ، وأن يجعل هذا العمل خالصاً 
، إنه ولي ذلك والقادر عليه .  وأن يكون بحثي ومؤهلي حجة لي لا عليَّ

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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 لغة واصطلاحاً :تعريف البيع  ىالأول ألةسالم
 

 لغة واصطلاحاً  الدين:تعريف  ةثانيال ألةسالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : انألتسالتمهيد : تعريف البيع والدين وفيه م
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 لغة:  عالبي تعريف
 مصدر باد يبيع بَ يْعاً. والبيع أيضاً: الش راء. قال الراجز:

 فبِعْ لراعي غَنَمٍ تِساءَ         إذا الثريا طلََعَتْ عِشاءَ 
العرا تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته. ولا تبع بمعنى لا تشتر.وبعته فابتاد أي اشترى. والبياعات:  1أي اشتر له.

. والبيعة: الصفقة على إيجاا البيع وعلى المبايعة والطاعة، وقد تبايعوا  والإبتياد: الإشتراء للتجارة. الأشياء التي يتبايع بها
على تذا. والبيع اسم يقع على المبيع، والجميع البيود. والبيعان: البائع والمشتري. والبيعة: تنيسة النصارى وجمعها بيع، 

غير واحد قال  .3اللغة: مطلق المبادلة وتذلك يطلق في 9ومساجد " .قال الله عز وجل: " لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
بعِْت  الشيءَ: شَرَيْ ت ه ، أَبيع ه  بَ يْعاً ومبيعاً، وهو شاذٌ وقياسه مَباعاً. وبعْت ه  أيضاً: اشتريته، وهو من الأضداد.  :" من أهل اللغة

 قال الفرزدق:
  4"ب  ليس لبِائعِهِ تِجار  يعني من اشتراه.إن  الشَبااَ لَرابِحٌ مَنْ باعَه  ... والشَيْ 

 بعته وقد فيهما بيعاً  بعِْت وقد صاحبه معنى في منهما واحد تل يستعمل سواء هما وقيل الشراء ضد وقال ابن سيدة"
 - ياعاتوالبِ  ب يود والجمع المبيع اسم - أيضاً  والبيع والمشتري البائع - والبَ ي عان اشتريته - وابتعته منه وبعته الشيء
 7.البيع إيجاا على الصّفْقة - والبَيعة للتجارة ت بتاد التي الأشياء

 
 
 
 
 

                                                 
 159ص  1ج بن دريدلا جمهرة اللغة 1
 967ص 9ج لخليل بن أحمدل العين 9
 17ص 1ج  لجرجانيل التعريفات 3
 8ج مامد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريل لسان العراوانظر  36ص  1ج الرازي زين الدين لوانظر مختار الصاا   62ص  1ج لجوهريل الصاا  في اللغة 4

 93ص
 927ص 1ج  بن سيدهلا الماكم والمايط الأعظم 57ص  3سيده ج المخصص لابن 7
 

 .واصطلاحا لغة البيع تعريف: الأول ألةسالم
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 تعريف البيع اصطلاحاً:
تدور تعاريف العلماء في تعريف البيع على أنه عقد معاوضة أو مبادلة ومنهم من زاد قيد برى أنه لابد منه .وبالجملة فلكل 

 فيه.  متفق على أنه نقل ملك بعوض على الوجه المأذون
أنه مبادلة المال بالمال بالتراضي ، وهذا هو حد ""1 مبادلة شيء مرغوا بشيء مرغوا " :فتعريف البيع عند الانفية 

 9".البيع
 3.لذة متعة ولا منافع غير على معاوضة عقد: وتعريف البيع عند المالكية
 4.لوجه المأذون فيهحقيقة البيع في الشرد: نقل ملك بعوض على ا :وتعريف البيع عند الشافعية
 7.البيع مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً  وتعريف البيع عند الانابلة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
 134 ص 7ج الصنائع بدائع 1
 .946 ص 6ج القدير فتح مع المطبود للباترتي الهداية على والعناية 945 ص 6ج القدير فتح 9
 9ص  3ج الكبير الشر  على الدسوقي حاشية 3
 11ص 7جالااوي الكبير  341ص14المجمود ج 4
 7ص 6ج و المغني 9ص 4الشر  الكبير لابن قدامه ج 7
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 تعريف الدين لغة:
 يطلق الدين في اللغة على أتثر من معنى  :

 القرض ، يقال: دنت الرجل أي أخذت منه دينًا )أي قرضًا( وأدنت أي أقرضت. -1
 .القرض إلى أجل -9
، ويجمع على ديون، وأدي ن مثل أعي ن، والفعل منه دان، يقال: دنت وأنا أدين، إذا أخذت ديناً، تل شيء غير حاضر.  -3

 1.ودنت الرجل: أقرضته فهو مَدين ومديون، ودان هو أخذ الدين
وصار عليه دين فهو الدين واحد الديون تقول: دنت الرجل أقرضته، فهو مدين ومديون، ودان فلان يدين ديناً، استقرض  

 9.دائن، فصار دان مشترتاً بين الإقراض والاستقراض وتذا الدائن
 ا:اصطلاحتعريف الدين 

 يطلق الدين في الاصطلا  الفقهي باعتبارين: شكلي وموضوعي.
شخص  أما من الناحية الشكلية: فيرد استعمال الفقهاء للدين في مقابل العين، حيم يقولون: العين هو الشيء الم –أ  

، والدين هو ما يثبت في الذمة من غير أن يكون مشخصاً، 3تبيت وسيارة وحصان وترسي... فكل ذلك يعد من الأعيان
 .4سواء أتان نقداً أو غيره

قال الكاساني في تعريف الدين: " ما لا ياتمل التعيين من الدراهم والدنانير والمكيل الموصوف في الذمة والموزون  
 .7الموصوف "

النووي: " المال المستاق عند غيره عين ودين، وأما الأول فضربان: أمانة ومضمون.. والدين في الذمة ثلاثة  وقال 
 6أضرا... ".

  

                                                 
 معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، )مادة دين(.و   949ص9ج ترتيب القاموسو  165 ص13 منظور ج لابن العرا لسان 1
 121ومختار الصاا  ص 912ص1صاا  اللغة ج 9
 .12ودراسات في أصول المداينات لنزيه حماد ص  172مجلة الأحكام العدلية المادة  3
 97/  4حاشية ابن عابدين  4
 3422/  5بدائع الصنائع للكاساني  7
 728/  3 للنووي الطالبين روضة 6

 .واصطلاحا غةل الدين تعريف: ةالثاني ألةسالم
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وأساس هذا التقسيم: " أن الاق المالي إما أن يتعلق بالذمة، أو بذات معينة، فإذا تعلق بالذمة، فإنه يسمى بالدين، وإذا 
 .1ين "تعلق بذات معينة فإنه يسمى بالع

وأما من الناحية الموضوعية: أي بالنظر إلى أسباا وجوا الدين ومصادر ثبوته فقد استعمله الفقهاء بمعنيين أحدهما  -ا
 .9أعم من الآخر

أما المعنى الأعم: فيشمل تل ما ثبت في الذمة من أموال أياً تان سبب وجوبها، أو حقوق ماضة تسائر الطاعات    -1 
 4"هو  لزوم حق في الذمة " بشكل عام فقال: بعضهمفعرفه ، وبناء على ذلك فقد 3وحج وناوهامن صلاة وصيام ونذر 

أن الدين يتناول تل ما  انالتعريف نوأفاد هذا 7بأن " الدين وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة"تذلك عرفه بعضهم  و ،
ة وجبت باولان الاول ولم تؤدّ، وتفارة هدي، يشغل ذمة المرء ويطالب بالوفاء به من مال: تثمن مبيع، وأجرة دار، وزتا

أو منفعة موصوفة في الذمة، أو عمل: تإحضار شخص إلى مجلس الخصومة، وصلاة لم تؤد في وقتها، وحج وجب وناو 
ذلك.. وبناء عليه فلا يشترط في الدين أن يكون مالًا، ولو تان مالاً فلا يشترط فيه أن يكون ثابتاً في معاوضة أو إتلاف 

 . 6سبفا
إلا أن إطلاق تلمة الدين على هذا المعنى لم يسلم من الاعتراض من قبل بعض الفقهاء حيم قال الاموي: "إطلاق الدين 

على المال الواجب في الذمة لأجل أداء الزتاة لا يخلو من مساماة؛ لأنه لو تان ديناً حقيقة لما سقط بالموت، وهو 
 .5يسقط عندنا تالكفارة والفدية"

طلاق تلمة الدين على هذا المعنى في بعض الأحاديم، ومن هذه الأحاديم ما روى مسلم في صاياه وأحمد في وجاء إ
مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت 

 .8نه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء"وعليها صوم شهر فقال: "أرأيت لو تان عليها دين أتنت تقضي
 . 2ففي هذا الاديم سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصوم الواجب ديناً باعتبار أن الدين هو الاق اللازم في الذمة 

وأما تعريف الدين بالمعنى الأخص: فيقصد بالمعنى الأخص للدين إطلاقه على الأموال المؤجلة، أو الأموال  -9
 تاقة في ذمة المدين، واختلفت عبارات العلماء في تعريف الدين بهذا المعنى، ومنها: المس

                                                 
 .987 ص متر ال للدتتور الإسلامية الشريعة نظر في المصرفية والمعاملات الربا 1
 19 ص حماد لنزيه المداينات أصول في دراسات 9
   19المرجع السابق ص 3
 92ص3فتح الغفار شر  المنار لابن نجيم ج 4
 7 ص 4 ج للامويفي شر  تتاا الأشباه والنظائر غمز عيون البصائر  7
 13 دراسات في أصول المداينات لنزيه حماد ص 6
 7 ص 4 جللاموي شباه والنظائر في شر  تتاا الأغمز عيون البصائر  5
 442ص9ج وتلخيص الابير 824 ص 9جصايح مسلم  8
 .14 ص المداينات أصول في دراسات 2
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أو هو: "اسم لمال واجب في الذمة  1عرفه بعض علماء الانفية بأنه: "وجوا مال في الذمة بدلًا عن شيء آخر"  - أ
 . 9يكون بدلاً عن شيء آخر تبدل المتلف والقرض والمبيع وناو ذلك"

وي هذا التعريف بقوله: "فالخراج دين؛ لأنه بدل عن منافع الافظ، بخلاف الزتاة؛ لأن الواجب فيها وقد وضح الام
 . 3تمليك مال من غير أن يكون بدلًا"

وقد اعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه لا يشمل المال الذي ثبت في الذمة وليس بدلًا عن شيء تالنفقة 
 واجبة عوضاً عن شيء آخر، وإنما هي صلة، وتذا الزتاة ليست ديناً على من وجبت عليه؛ الواجبة للقريب؛ لأنها ليست

لأنها وجبت على الأغنياء شكراً لله تعالى على نعمة المال، ولم تجب عوضاً عن شيء آخر استفاده من وجبت عليه من 
 . 4شخص آخر"

ة وما شابهها من مسمى الدين، وهم يرون أن المال غير أن الانفية يقصدون بقولهم "بدلًا عن شيء آخر" إخراج الزتا
 . 7الواجب في الذمة لأجل أداء الزتاة لا يسمى ديناً حقيقة؛ لأنه لو تان ديناً حقيقة لما سقط بالموت وهو يسقط به

 . 6وعرفه أيضا بعض علماء الانفية بقوله: "عبارة عن مال حكمي يادث في الذمة ببيع أو استهلا  أو غيرهما"
ى أصااا هذا التعريف أن الدين مال حكمي، أي أن له حكم المال، وليس مالاً حقيقياً إذ هو عبارة عن وصف شاغل وير 

 . 5سمي مالاً مجازاً  -أي عند الاستيفاء-للذمة ولا يتصور قبضه حقيقة ولكن نظراً لصيرورته مالاً في المآل 
مال حكمي في الذمة، أو عبارة عن الفعل، وتل ذلك لا يتصور قال الكاساني: "قبض نفس الدين لا يتصور؛ لأنه عبارة عن 
 . 8فيه قبض حقيقة، فكان قبضه بقبض بدله وهو قبض الدين"

 .2وقد اعترض على هذا التعريف بأنه "في الاقيقة تعريف للسلم وليس تعريفاً للدين بمعناه العام وإنما هو تعريف لنود منه"
لذمة ثلاثة: وهي العقود، والأفعال تالغصب، والنصوص الشرعية التي توجب أن والأسباا الموجبة لادوث المال في ا 

يكون في ذمة الإنسان مالاً من غير أن يكون هنا  تعدٍ أو عقد يترتب عليه هذا الإيجاا تالزتاة والنفقة لبعض الأقارا، 
 أو ما يوجبه الإنسان على نفسه تالنذر.. وناو ذلك.

                                                 
 .7 ص 4جغمز عيون البصائر في شر  تتاا الأشباه والنظائر للاموي  1

 .432ص7ج، وفتح القدير لابن الهمام 934ص 7جبدائع الصنائع للكاساني  2

 7ص  4ج شر  تتاا الأشباه والنظائر للاموي غمز عيون البصائر في  3
 1214ص 95ج الأزهر مجلة و ،986 ص المتر  للدتتور المصرفية والمعاملات الربا 4

 7 ص 4ج في شر  تتاا الأشباه والنظائر للاموي غمز عيون البصائر 5

.234ص 7ج لكاسانيل الصنائع بدائعو  ،7ص 4جفي شر  تتاا الأشباه والنظائر للاموي  البصائر عيون غمز 6
 

  .17 ص حماد لنزيه المداينات أصول في دراسات 5
 934 ج7ج الصنائع بدائع 8
 983الربا والمعاملات المصرفية للمتر  ص  2
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عاملة تان أحد العوضين فيها نقداً والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرا ما تان وحقيقة الدين عبارة عن تل م 
حاضراً والدين ما تان غائباً، وعليه فالدين يشمل السلم، وهو ما تان الثمن معجلاً والعوض مؤجلاً وعكسه ما تان الثمن 

 . 1مؤجلاً والعوض معجلاً وهو ما سمي بالدين ويشمل القرض
 . 9لجمهور العلماء وهو أن الدين عبارة عن " ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته"وهو  -ا

فتدخل فيه تل الديون المالية، سواء منها ما ثبت في نظير عين مالية، أو ما ثبت في نظير منفعة، أو ما ثبت حقاً لله تعالى 
ن صلاة فائتة وإحضار خصم إلى مجلس الاكم وناو من غير مقابل تالزتاة، وتخرج عنه سائر الديون غير المالية م

 .3ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 1217 ص 95 ج ، مجلة الأزهر985الربا والمعاملات المصرفية للدتتور المتر  ص  1

  376ص 1 ج لبالمطا أسنى ،369/  1 الجليل منح ،131/  3 الماتاج نهاية 2

 15 ص حماد لنزيه المداينات أصول في دراسات 3
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 : حقيقة بيع الدين بالدين.المطلب الأول
 : بيان حكم بيع الدين بالدين إجمالًا. ثانيالمطلب ال
 : علاقة بيع الدين بالدين ببيع الكالئ بالكالئ.الثالمالمطلب 

 بالدين وصوره.  : أقسام بيع الدينلرابعالمطلب ا 
 :سائل: ابتداء بيع الدين بالدين، وفيه ثلاثة ملخامسالمطلب ا

 معنى ابتداء البيع الدين بالدين والأمثلة عليه.  :الأولىلمسألة ا 
 : حكم ابتداء بيع الدين بالدين. ثانيةاللمسألة ا
 : تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام.الثةثاللمسألة ا
 :ألتانسين لمن هو عليه بثمن مؤجل، وفيه م: بيع الدالسادسالمطلب  
 : معناه والأمثلة عليه. الأولىلمسألة ا 
 : حكم بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل. ثانيةاللمسألة ا

 ان:ألتس: بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل، وفيه ماالمطلب 
 : معناه والأمثلة عليه. الأولىلمسألة ا 
 : حكم بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل.ثانيةاللمسألة ا
 
 
 

 
 

 وفيه مطالب مبحث: بيع الدين بالدين
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 :حقيقة بيع الدين بالدين
 . 9، أو هو: "مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً"1سبق تعريف البيع بأنه: "مبادلة شيء مرغوا بشيء مرغوا"

، أو هو: " ما يثبت في الذمة من مال 3"والدين هو: " عبارة عن مال حكمي يادث في الذمة ببيع أو استهلا ، أو غيرهما
 . 4بسبب يقتضي ثبوته"

ومهما اختلفت عبارات العلماء في تعريف الدين إلا أن الجامع بين هذه العبارات حقيقة واحدة وهي أن الدين يعني: 
مبادلة ما ثبت  أو "". "الأموال المؤجلة في الذمم". وعلى هذا فمعنى بيع الدين: "مبادلة الأموال المؤجلة في الذمم بغيرها

بيع الدين بالدين هو بيع دين مؤجل لم يقبض بدين مؤجل آخر لم 6" ما ثبت من المال في الذمة أو " 5"في الذمة بمال
ثم إن هذا  يقبض، أي تل من الثمن والمثمن في العقد مؤجلان فلا يوجد تبادل منفعة فعلية مقبوضة في مجلس العقد.

 -والاالة هذه -ن البيع في هذه الاالة بيع الدين بثمن الاال. وقد يكون مؤجلاً فيكون البيع الغير قد يكون حالاً فيكو 
 5 بيع مؤجل بمؤجل وهو بيع الدين بالدين.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .134ص 7ج للكاساني الصنائع بدائع 1
 .7/  6المغني لابن قدامة  2

 .7 ص4غمز عيون البصائر في شر  تتاا الأشباه والنظائر للاموي ج 3
 .131/  3 للرملي الماتاج نهاية 4
 ماجستير لخالد مامد تربان. بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة رسالة97 7
 .182معجم لغة الفقهاء ص.  6
 .1/364ج، وإغاثة اللهفان 9/8ج، وإعلام الموقعين  92/459ج، 92/719جانظر مجمود فتاوى شيخ الإسلام  7

 .حقيقة بيع الدين بالدين: الأول المطلب
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 :حكم بيع الدين بالدين إجمالا

حيم التفصيل  المقصود باكم بيع الدين بالدين في هذا المبام بيان حكمه إجمالًا، وذلك لأن حكم بيع الدين من
يختلف من حالة إلى أخرى، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند ذتر أنواد بيع الدين بالدين وصوره وحكمها، وفي هذا 

 أذتر حكم بيع الدين بالدين إجمالًا، والأدلة على ذلك. طلبالم
، ولم 1ء وقد نقل الإجماد ابن المنذرابتدا اتفق فقهاء المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري على تاريم بيع الدين بالدين 

يختلفوا في ذلك إلا في بعض الصور التي يرى بعضهم أنها من باا بيع الدين بالدين، ويرى الآخرون أنها ليست منه، 
 . 9بمعنى أنهم اختلفوا في تاقيق المناط وليس في أصل التاريم

 واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماد:
استدلوا من السنة بما رواه الدارقطني والبيهقي والطااوي والااتم وغيرهم من حديم موسى بن  أولًا: دليلهم من السنة: 

عبيدة الزبدي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ 
 . 3.بالكالئ"

 ووجه الاستدلال من الاديم:
لئ المنهي عنه في الاديم هو بيع الدين بالدين تما فسر ذلك تثير من العلماء بالدين بالدين أن المراد ببيع الكالئ بالكا

، وشيخ 6، وابن عبد البر7.ومنهم الإمام أبو جعفر الطااوي 4منهم نافع، قال البيهقي: "قال نافع: وهو بيع الدين بالدين"
 5د أن ذتر الاديم: "أي المؤخر وهو بيع الدين بالدين".حيم قال ابن تيمية بع -رحمهم الله تعالى - الإسلام ابن تيمية

ففي هذا الاديم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، والنهي يقتضي تاريم 

                                                 
 .115الإجماد ص  1

، وبداية المجتهد لابن رش د 112 ص9جوالفواته الدواني  535 ص 9ج، والكافي لابن عبد البر 3171 ص 5ج، وبدائع الصنائع للكاساني 54 ص 3جالهداية لمرغيناني  2
، 126 ص 6ج، والمغني لابن قدامة 33 ص 3ج، والأم للإمام الشافعي 182 ص 4جونهاية الماتاج للرملي  422 ص/ 2ج، والمجمود شر  المهذا للنووي 142ص 9ج

 .6 ص2ج، 723 ص 8جالمالى:  .44 ص 4جوالإنصاف للمرداوي 
وش ر   75 ص 9جوالمس تدر  للا اتم  922 ص 7جوس نن البيهق ي  59-51ص  3( ج  952و 962قطن ي تت اا البي ود ح ديم رق م)  مغني عل ى س نن ال دارالتعليق ال 3

 .32 ص 4جونصب الراية  974 ص 7جونيل الأوطار للشوتاني  91 ص 4جمعاني الآثار للطااوي 
 .922 ص7جسنن البيهقي  4
 .91 ص4جشر  معاني الآثار  7
 .535 ص9جكافي لابن عبد البر ال 6

 .937نظرية العقد لابن تيمية ص  5

 .حكم بيع الدين بالدين إجمالا: ثانيال المطلب
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علماء المنهي عنه، وعلى هذا فبيع الدين بالدين مارم. إلا أن هذا الاديم ضعيف السند وقد ضعف سنده تثير من ال
رحمه  -ومنهم الإمام أحمد  1حيم قال: "أهل الاديم يوهنون هذا الاديم" -رحمه الله تعالى -ومنهم الإمام الشافعي 

حيم قال: "لا تال الرواية عن موسى بن عبيدة عندي ولا أعرف هذا الاديم من غيره، فقيل له: إن شعبة  -الله تعالى
 - 3، وقد ضعفه ابن تيمية وابن حجر والشوتاني وغيرهم من العلماء9لم يرو عنه"يروي عنه؟ قال لو رأى شعبة ما رأينا منه 

 . -رحمهم الله تعالى
ولكن هذا الاديم مع ضعف سنده لعلة تفرد موسى بن عبيدة به فقد تلقته الأمة بالقبول بين عامل به على عمومه وبين 

لاحتجاج به، وإن تان بينهم خلاف فيما يتناوله من الصور متأول له، ولقد اتفقت المذاهب الأربعة على الأخذ بمضمونه وا
 . 4التي يصدق عليها
 -رحمه الله تعالى -قال الشافعي  7في الموطأ: "وقد نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" -رحمه الله تعالى -قال الإمام مالك 

 . 6في الأم عن حكم صرف ما في الذمة: "لا يجوز لأنه بيع دين بدين"
اني: "لا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه، أما إذا تان من النقود؛ فلأنه افتراق عن دين قال المرغين

 . 5بدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ"
 8.قال ابن عبد البر: "ومما نهي عنه الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين"

 . 2بيع نسيئة بنسيئة"قال الشيرازي: "ولا يجوز 
 . 12وقال المرداوي: "لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين"

 . 11فتلقي الأمة لهذا الاديم يغني عن صاة الإسناد
ثانياً: دليلهم من الإجماد: انعقد إجماد العلماء على تاريم يبع الدين بالدين تما حكى ذلك الإمام أحمد وابن المنذر 

 ابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله تعالى. وابن رشد و 

                                                 
 974 ص 7جنيل الأوطار للشوتاني  1
 765ص 6جو البدر المنير  42-32 ص4جنصب الراية للزيلعي  9
  974 ص 7ج الأوطار ونيل 937 ص تيمية لابن العقد ونظرية 96 ص 3ج حجر لابن الابير تلخيص 3
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 .698 ص 9ج الموطأ 5

 .33 ص 3ج الأم 6
 .74 ص 3ج لمرغيناني الهداية 7

 737 ص 2ج البر عبد بنلا الكافي 8
 399 ص 9ج للنووي المجموع 9

 44 ص 4ج للمرداوي الإنصاف 10

 239 ص لحماد المداينات أصول في ودراسات ،304 ص للمترك المصرفية والمعاملات الربا 11
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 . 1قال ابن قدامة: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، قال أحمد: إنما هو إجماد"
  9".قال ابن رشد: "فأما النسيئة من الطرفين لا يجوز بإجماد، لا في العين ولا في الذمة؛ لأنه الدين بالدين المنهي عنه

يرى أن هذا الإجماد المنعقد على تاريم بيع الدين بالدين خاص  -رحمه الله تعالى -ولكن بعض العلماء مثل ابن تيمية 
: "وهذا مثل أن يسلف إليه -رحمه الله–قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ببعض صوره دون بعضها، وهو بيع الواجب بالواجب.

لا يجوز بالإجماد، .. والإجماد إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب،  شيئًا مؤجلًا في شيء مؤجل، فهذا الذي 
  3. تالسلف المؤجل من الطرفين

أن الاديم الدال على تاريم بيع الكالئ بالكالئ لا يتناول بيع الدين بالدين؛  -رحمه الله تعالى -ويرى الإمام ابن القيم 
 القادمة إن شاء الله تعالى. طالبي تفاصيل ذلك في الم، وسيأت4لأنه يرى أن بيع الكالئ غير بيع الدين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 306 ص3ج قدامة لابن المغني 1

149 ص 2ج رشد لابن المجتهد بداية 2
 

 235 ص تيمية لابن العقد نظرية 3

 9 ص 2ج القيم لابن العالمين رب عن الموقعين إعلام 4
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 : علاقة بيع الدين بالدين ببيع الكالئ بالكالئالثالم طلبالم
سبق ذتر الاديم الذي ورد فيه النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، فما معنى بيع الكالئ بالكالئ؟ وما علاقته ببيع الدين 

 ترادفان أم مختلفان؟ وهل العلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص؟.بالدين؟ وهل هما م
في ذلك ثلاثة مذاهب، وقبل ذتر مذاهب العلماء في تاديد علاقة بيع الكالئ بالكالئ ببيع  -رحمهم الله تعالى -للعلماء 

 الدين بالدين ياسن بنا ذتر معنى تلمة الكالئ لغة.
بلغ الله بك أتلأ العمر" أي: آخره وأبعده، تلأ الدين أي: تأخر، ومنه قولهم: تلأت فالكالئ لغة: النسيئة ومنهم قولهم: " 

 . 1في الطعام تكليئاً وأتلأت فيه إتلاء: أسلفت فيه
 . 9قال ابن الأثير في معنى ذلك: "النسيئة بالنسيئة"

 نا أجله، ونسأ الله في أجله بغير ألف.قال أبو عبيد: هو النسيئة بالنسيئة مهموز قال أبو عبيد: ومنه قولهم: أنسأ الله فلا
 3قال وقال أبو عبيدة: يقال من الكالئ: تكلأت أي استنسأت نسيئة.

 في تاديد علاقة بيع الكالئ بالكالئ ببيع الدين بالدين ثلاثة مذاهب: -رحمهم الله تعالى -وللعلماء 
بعض المالكية إلى أن العلاقة بين بيع الدين بالدين المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء من الانفية والشافعية والانابلة و 

 . 4وبيع الكالئ بالكالئ علاقة الترادف وأن بيع الكالئ بالكالئ هو بيع الدين بالدين
قال المرغيناني: "ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه، أما إذا تان من النقود؛ فلأنه افتراق عن دين 

 . 7لنبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ"بدين، وقد نهى ا
 . 6وقال ابن عبد البر: "ومما نهي عنه الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين"

 5وقال المرداوي: "ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين".

                                                 
 145ص1،ولسان العرب ج240ومختار الصحاح لرازي ص.70 ص1ج للجوهري الصحاح 1

 .194ص 4ج الأثير لابن الحديث غريب في النهاية 2

 20ص1ي عبيد جغريب الحديث لاب 3

 ،106 ص6ج قدامة لابن والمغني 400 ص 9ج للنووي عوالمجمو ،3151 ص7ج للكاساني الصنائع وبدائع ،74 ص 3ج لمرغيناني الهداية 4

 . 737 ص 2ج البر عبد لابن والكافي ،44 ص4ج للمرداوي والإنصاف

.74 ص3ج الهداية 5
 

.737 ص 2جالكافي لابن عبد البر  6
 

 .44 ص 4ج للمرداوي الإنصاف 7

 

: علاقة بيع الدين بالدين ببيع الثالث المطلب
 الكالئ بالكالئ
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 المذهب الثاني: أن بيع الكالئ بالكالئ ثلاثة أقسام:
 بالدين، وحقيقته أن تتقدم عمارة ذمة أو ذمتين على المعاوضة. الأول: بيع الدين       
 الثاني: ابتداء الدين بالدين، وهو عندهم عبارة عن تأخير رأس مال السلم أتثر من ثلاثة أيام.       
 1الثالم: فسخ الدين في الدين وهو أن يكون لك شيء في ذمة إنسان فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله.        
لنفراوي بعد أن ذتر هذه الأقسام الثلاثة: "ولا يقال: يلزم على جعل تلك الاقائق الثلاث أقسام للكالئ بالكالئ قال ا

المفسر ببيع الدين بالدين تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهو لا يصح؛ لأنا نقول: المقسم الدين بالدين بالمعنى 
ا، وهو غير تل واحد من هذه الثلاثة بخصوصه، وقد تقرر أن المغايرة اللغوي الذي هو مطلق النسيئة بالنسيئة تما قدمن

 9تاصل ولو بالخصوص والعموم ".
المذهب الثالم: وهو مذهب العلامة ابن القيم، وهو يفسر الكالئ بالكالئ بأنه المؤخر الذي لا يقبض، ويرى أن العلاقة 

الخصوص، بمعنى أن الأول نود من أنواد الثاني، وليس هو هو، بين بيع الكالئ بالكالئ وبيع الدين بالدين علاقة العموم و 
وقد ذتر أن بيع الكالئ بالكالئ نود واحد من الأنواد الأربعة لبيع الدين بالدين التي قسمها هو إليها، وهو بيع الواجب 

 3بالواجب.
يع الكالئ بالكالئ يتبين أن الخلاف في بيان علاقة بيع الدين بالدين بب -رحمهم الله تعالى -وبالتأمل في مذاهب العلماء

بين الجمهور والمالكية يناصر في اللفظ؛ حيم إن الأقسام الثلاثة التي ذترها المالكية تشملها حقيقة واحدة وهي التأخير 
من الجانبين فالكل فيه التأخير، وهو حقيقة الكالئ بالكالئ اللغوية، وبناء على هذا فالخلاف بين المالكية والجمهور 

من أن أصااا المذاهب الثلاثة الأخرى  -إن شاء الله –لاف لفظي ويدل على ذلك ما سيأتي في المباحم القادمة خ
 متفقون مع المالكية في حكم هذه الأنواد الثلاثة.

قون وأما الخلاف بين ابن القيم والجمهور ففيه نقطة خلاف ونقطة اتفاق؛ أما نقطة الاتفاق فهي أن الجمهور وابن القيم متف
على أن الكالئ بالكالئ يشمل نوعا واحدا من أنواد بيع الدين بالدين، وهو الدين الواجب بالواجب، وأما بقية الأنواد فلا 

 يشملها مسمى الكالئ بالكالئ عند ابن القيم ويشملها عند الجمهور.
 
 
 
 
 

                                                 
،145ص2ج، وحاشية العدوي على كفاية الطالب 110و 109ص2جالفواكه الدواني  1

 
 96ص3جحاشية الصاوي على الشرح الصغيرو
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 : أقسام بيع الدين بالدين وصورهلرابعالا طلبالم
 هو بيع مال مؤجل في الذمة بمثله.إن بيع الدين بالدين 

ثم إن هذا المال المؤجل إما أن يكون قد تقرر سابقاً في الذمة، أو لا يكون تذلك، فإن تان قد تقرر في الذمة سابقاً إما 
 أن يكون بيعه على المدين نفسه، أو على غيره. وقد يكون الدين المباد واجباً أو ساقطاً، أو يكون أحدهما واجباً والآخر

 بيع الدين بالدين عدة تقسيمات وأهمها اثنان، وهما:  –رحمهم الله  -ساقطاً. وبناء على هذا فقد قسم العلماء
 :1التقسيم الأول: وله ثلاث صور

الصورة الأولى: بيع الدين بالدين ابتداء، وهو أن يبتدئ المتعاقدان التعامل بينهما بالدين تما في السلم إذا لم يسلم        
تما لو باد مقداراَ من الأرز موصوفا في الذمة بثمن معلوم تذلك ، فقد ذهب العلماء الى عدم جواز ذلك ،  9.لمالرأس ا

وحكى الأمام أحمد وابن المنذر الإجماد على ذلك ؛ لأن هذا من باا بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ، ولان فيها شغل 
يأخذ الثمن حتى ينتفع به في منع حاجته والمشتري لم يتسلم المبيع حتى يقضي الذمتين بما لا فائدة من ورائه، فالبائع لم 

وطره، والقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أسلف فليسلف في تيل معلوم "والسلف تقديم الثمن وتأخير المثمن لأن 
خِريِنَ(. قال تعالى:)فَجَعَلْنَاه مْ سَلَفًا وَمَثَلًا  3.السلف هو الذي تقدم، والسالف المتقدم ْْ  4 ل 

الصورة الثانية: بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل، وهو أن يبيع ما في الذمة حالاً من عروض أو أثمان بثمن إلى       
  7.أجل ممن هو عليه

الئ وقد ذهب جمهور الفقهاء من الانفية والشافعية والمالكية والانابلة في المذهب إلى عدم جوازها، لأنها من بيع الك
بالكالئ الذي ورد النهي عنه، وأجمع الفقهاء على حظره. ويسمي المالكية هذه الصورة )فسخ الدين في الدين( لأن ما في 

 . 6ذمة المدين من الدين الأول قد فسخ وزال بالتزامه دينًا آخر بدله 

                                                 
 ،288 ص للمترك المصرفية والمعاملات والربا ،110 و109ص2ج الدواني الفواكه 1
  444ص 8نع لابن عثيمين ج،الممتع شرح زاد المستق عيسوي أحمد لعيسوي بحث ،165ص28ج الأزهر مجلة إلى بالإضافة السابقة المراجع 2

،وإعيلام الميوقعين لابين 26ص2،وتلخيي  الحبيير ج46ص 4، والمغني ج166ص 5،ونيل الأوطارج40ص4،ونصب الراية ج194ص4النهاية ج 3
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أن يسلم الرجل إلى الرجل مائة درهم إلى  قال أبو عبيد القاسم بن سلام: " النسيئة بالنسيئة في وجوه تثيرة من البيع، منها:
سنة في تر طعام، فإذا انقضت السنة وحل الطعام، قال الذي عليه الطعام للدافع: ليس عندي طعام، ولكن بعني هذا الكر 

ثم بمائتي درهم إلى شهر، فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض. فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة، ولو تان قبض الطعام منه، 
 1باعه منه أو من غيره بنسيئة لم يكن تالئًا بكالئ"

الصورة الثالثة: بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل، وهو تأن يكون لشخص على آخر مائة صاد من بر فيبيعها على      
بلة إلى عدم ذهب جمهور الفقهاء من الانفية والشافعية والمالكية والانا .9شخص آخر بثلاثمائة ريال مؤجلة لشهر مثلاً 

جواز بيع الدين الاال لغير المدين بثمن مؤجل، لأنه بيع ما ليس في يد البائع، ولا له من السلطة شرعًا ما يمكنه من 
لأنه من بيع الكالئ  3.قبضه، فكان بيعًا لشيء لا يقدر على تسليمه، إذ ربما منعه المدين أو جاده، وذلك غرر، فلا يجوز

 عنه، ووقع الإجماد على فساده. 4.بالدين المؤخر( ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم  بالكالئ )أي الدين المؤخر
وخالفهم في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقالوا بجواز هذا البيع، وحجتهم على ذلك نفس الاجة التي ساقوها على 

 لى ذلك:واحتجوا ع 7.الصورة السابقة وهي بيع الدين المؤجل للمدين بثمن مؤجل
بأن لكل واحد منهما فيه غرضًا صاياًا ومنفعة مطلوبة، إذ تبرأ ذمة المدين عن دينه الأول، وتنشغل بدين آخر، أولا :

قد يكون وفاؤه أسهل عليه وأنفع للدائن، وإذا تان الأمر تذلك، فإنه يكون جائزًا شرعًا، لأن التعامل إنما شرد لجلب 
 منافع الناس وتاصيل مصالاهم.

وبأن بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه بالإجماد هو أن يبيع المرء شيئًا موصوفاً في الذمة إلى أجل بثمن مؤجل،  نيا :ثا 
أما غير هذه الصورة فهي مال خلاف العلماء. قال ابن تيمية: "والإجماد إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب،  

الساقط بالواجب تما هو الاال في هذه الصورة فلم يرد عنه نهي لا  . أما بيع الدين6تالسلف المؤجل من الطرفين "
بلفظه ولا بمعناه. قال ابن القيم: " والساقط بالواجب: تما لو باعه دينًا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه، فسقط 

ه، والآخر ياصل الدين المبيع، ووجب عوضه، وهو بيع الدين ممن هو في ذمته. . . وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمت
جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره، وتأنه شغلها به ابتداءً، إما بقرض  -وذلك في بيع العين بالدين  -على الربح 

أو بمعاوضة، فكانت ذمته مشغولة بشيء، فانتقلت من شاغل إلى شاغل، وليس هنا  بيع تالئ بكالئ، وإن تان بيع 

                                                 
.654 ص 2ج؛ والفيومي في المصباح  147 ج 1جوقد نقله عنه ابن منظور في اللسان   21 ص1جغريب الحديث لأبي عبيد   1
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 .675 ص 2ج؛ ؛ الموطأ  77 ص 5ج؛ الخرشي  83 ص 5جخليل  
13سبق تخريج الحديث . ص 4

 

.389 ص1جإعلام الموقعين   5
 

.274 ص 29جفتاوى  ال؛ مجموع 235يمية، ص نظرية العقد لابن ت 6
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 بلفظه ولا بمعنى لفظه، بل قواعد الشرد تقتضي جوازه، فإن الاوالة اقتضت دين بدين، فلم ينه الشارد عن ذلك لا
نقل الدين وتاويله من ذمة المايل إلى ذمة الماال عليه، فقد عاوض المايل الماتال من دينه بدين آخر في ذمة 

 . 1ثالم، فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته تان أولى بالجواز " 
لفريقين يبدو لي رجاان قول جمهور الفقهاء بعدم جواز هذه الصورة، وذلك لصدق )بيع الكالئ وبالنظر في أدلة ا

، حيم إن معناها )بيع النسيئة بالنسيئة( أو )بيع الدين المؤخر الذي لم  9بالكالئ( المنهي عنه بإجماد الفقهاء عليها 
ته. قال ابن هبيرة الانبلي في )الإفصا ( : ، وهذه الصورة من مشتملا 3يقبض بالدين المؤخر( باتفاق أهل العلم 

. ولأن قصر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم معنى بيع الكالئ  4"واتفقوا على أن بيع الكالئ بالكالئ باطل" 
بالكالئ على صورة السلف المؤجل من الطرفين غير مسلم، لافتقاره إلى دليل يفيده، ولوجود صور أخرى يصدق عليها 

 عناه وتدخل تات عمومه، وقد نقل الإجماد على حظر بعضها باعتبارها من أفراده، ومنها هذه الصورة.م
 وهي: 7باعتبار تونه واجباً أو ساقطاً إلى أربعة أقسام -رحمه الله تعالى –التقسيم الثاني: وقد قسمه الإمام ابن القيم 

مؤجل لم يقبض بدين مؤجل آخر لم يقبض، أو بيع الدين وهو بيع دين  القسم الأول: بيع الواجب بالواجب:       
وذتر مثالًا . 6المؤخر الذي لم يقبض بالدين المؤخر الذي لم يقبض. فكلاهما مؤخر مؤجل، لم يقبض أحدهما، أو يسقط

  8.وهو مارم بالإجماد.5له بقوله: "تما لو أسلم شيئاً في شيء في الذمة وتلاهما مؤخر"
مثل أن 2وهو: بيع دين ثابت في الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط" يع ساقط بساقط، القسم الثاني: ب      

 .12يكون لأحدهما عند الآخر، ولْخر عند الأول دراهم، فيبيع هذا بهذا"
 .11(.17وهو ما يعرف بمسألة المقاصة)

        
 

                                                 
 .382 ص 1جإعلام الموقعين:  1
؛ الإجم اد 937؛ نظري ة العق د لاب ن تيمي ة، ص 73 ص4جوقد حكى هذا الإجماد الإمام أحمد وابن المنذر وابن رشد وابن قدامة وابن تيمية والسبكي وغيرهم؛ انظر المغن ي:  9

 . 18ص 3ج؛ سبل السلام: 328 ص 3ج؛ الزرقاني على الموطأ: 125ص 12ج؛ تكملة المجمود للسبكي: 169 ص 9ج؛ بداية المجتهد: 115لابن المنذر، ص 
 .937؛ نظرية العقد، ص 399 ص 3ج؛ مرقاة المفاتيح: 483، 466 ص 1ج؛ أحكام القرآن للجصاص: 958 ص 1جالمذهب:  3
 .361 ص 1جالإفصا :  4
 .12ص 9ج القيم لابن الموقعين إعلام 7
 .8ص9، وإعلام الموقعين ج937، والعقود ص719ص92مود الفتاوى جمج 6
 .342ص 3، ج8ص9، وإعلام الموقعين ج937والعقود ص، 459ص 92،ج719ص92مجمود الفتاوى جو  2ص9القيم ج لابن الموقعين إعلام 5
 126ص 6المغني لابن قدامه ج 8
 .92/459مجمود فتاوى شيخ الإسلام  2

 .937العقود ص 12
 .126-19/127الإنصاف  ،و12 ص ج9 القيم لابن وقعينالم إعلام 11
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  1 هو بيع دين ثابت يسقط ويجب ثمنه. القسم الثالم: بيع ساقط بواجب،
ومثل له بقوله " تما لو باعه ديناً له في ذمته بدين آخر ، 9تمن باد مائة صاد من البر ثابتة له في ذمة شخص بمائتي ريال

  3.من غير جنسه، فسقط الدين المبيع ووجب عوضه، وهو بيع الدين ممن هو في ذمته"
 .وهذا يساوي بيع الدين بالدين لمن هو عليه، عند أصااا التقسيم الأول

وهو: إسقاط دين ثابت في ذمة شخص، وجعله ثمناً )رأس مال سلم( لموصوف القسم الرابع: بيع واجب بساقط،        
ومثل له بقوله: " أما الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في تر حنطة بعشرة دراهم . 4في الذمة )مسلم فيه( مؤجلٍ معلومٍ 

 . 7دين غيره" في ذمته فقد وجب له عليه دين وسقط له عنده
 وهذا يساوي بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل عند أصااا التقسيم الأول.

فهذا عرض لأهم التقسيمات لبيع الدين بالدين باختصار، وتما هو ظاهر فإن هذين التقسيمين لا يختلفان تثيرا في  
يم الأول، وقد ذترتهما لأنهما تساعدان على معناهما، وذلك لأن الصور المذتورة في التقسيم الثاني داخلة تات التقس

تاديد مال النزاد عند أصااا هذين التقسيمين في حكم هذه الصور المندرجة تات هذه التقسيمات، وذلك لأن هنا  
 طالبخلافاً بين العلماء الذين قسموا بيع الدين بالدين إلى هذه الصور في حكم معظمها. وستأتي تفاصيل ذلك في الم

وتجدر الإشارة إلى أنني سأسير عند بيان حكم هذه الصور والأنواد المذتورة على التقسيم  -إن شاء الله تعالى-القادمة 
 الأول.

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 المصدر السابق 1
 .433ص8لابن عثيمين جوالشر  الممتع  12 ص ج9 القيم لابن الموقعين إعلام 9
 .12 ص ج9 القيم لابن الموقعين إعلام 3
 459ص92مجمود الفتاوى ج 4
 .12ج ص 9إعلام الموقعين لابن القيم  7
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 وفيه ثلاثة مسائل: المطلب الخامس: ابتداء بيع الدين بالدين 

 : معناه والأمثلة عليه:المسألة الأولى
 . 1: أن يبتدئ المتعاقدان التعامل بينهما بدين تما في السلم إذا لم يسلم رأس المالالمراد بابتداء بيع الدين بالدين هو 

أو هو: بيع دين مؤخر لم يكن ثابتاً في الذمة بدين مؤخر تذلك، تأن يشتري المرء شيئاً موصوفاً في الذمة إلى أجل بثمن 
 . 9موصوف في الذمة مؤجل

هذه الصورة من بيع الدين بالدين بقولهم: "هو تأخير رأس مال السلم  -رحمهم الله تعالى –وقد عرف علماء المالكية 
 . 3العين أتثر من ثلاثة أيام"

  4وذلك بناء على مذهبهم في تأخير رأس مال السلم حيم يجوز تأخيره عندهم إلى ثلاثة أيام.
  7ووجه تون ذلك من ابتداء الدين بالدين أن تلا منهما شغل ذمة صاحبه بدين له عليه.

هذا النود من بيع الدين بالدين ببيع الواجب  -رحمهما الله تعالى –وقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
بالواجب، تما أن العلامة ابن القيم يسميه ببيع الكالئ بالكالئ أيضاً، ويرى أن بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه في الاديم 

 6ين بالدين فقط.يناصر في هذه الصورة من بيع الد
 . 5وقد مثل له شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: " تالسلف المؤجل من الطرفين"

ومن أمثلة هذه الصورة أيضاً: تما لو باد أحدهما قنطاراً من القطن الموصوف في ذمته بثمن معلوم تذلك، على أن يتأجل  
 . 8تل من المبيع والثمن إلى أجل معلوم

 . 2الأرز موصوفاً في ذمته بثمن معلوم تذلك وتما لو باعه مقداراً من

                                                 
 .54 ص 9ج للمرداوي والإنصاف ،54 ص 3ج لمرغيناني والهداية ،168 ص 98ج الأزهر ومجلة ،326 ص للمتر  يةالمصرف والمعاملات الربا 1
 . 944 ص حماد لنزيه المداينات أصول في دراسات 9
 .69-61 ص 3ج، وحاشية الدسوقي 112ص 9جالفواته الدواني  3

 .539 ص 9ج، والكافي لابن عبد البر 112ص 9جالفواته الدواني  4
 .69و61ص 3جحاشية الدسوقي  5

 .2 ص 9ج، وإعلام الموقعين لابن القيم 937نظرية العقد لابن تيمية ص  6

 .937 ص تيمية لابن العقد نظرية 5
 .عيسوى أحمد لعيسوى بام ،962ص 98ج  الأزهر مجلة 8
 .326 ص للمتر  المصرفية والمعاملات الربا 2
 

وفيه  ابتداء بيع الدين بالدين :خامسال المطلب
 ثلاثة مسائل:
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 : حكم ابتداء بيع الدين بالدين:ةالثاني سألةالم
أجمع العلماء على تاريم بيع الدين بالدين ابتداء تما نقل ذلك الإمام أحمد وابن المنذر وابن رشد وابن تيمية رحمهم الله 

 . 1تعالى
 . 9م على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، قال أحمد: إنما هو إجماد"قال ابن قدامة: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العل

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " قال أحمد: لم يصح فيه حديم ولكن هو إجماد وهذا مثل أن يسلف إليه شيئاً مؤجلاً في 
 .3شيء مؤجل، فهذا هو الذي لا يجوز بالإجماد"
لمذهب الظاهري على تاريم ابتداء بيع الدين بالدين، وبه قال شيخ الإسلام ولذا فقد أجمع العلماء في المذاهب الأربعة وا

 .4-رحمهم الله تعالى -ابن تيمية وابن القيم 
في مجلس السلم؛ لأن السلم دين  -رأس المال -قال الكاساني في معرض ذتره لشروط السلم: "أن يكون مقبوضاً  

 . 7ن دين بدين"والافتراق لا عن قبض رأس المال يكون افتراقاً ع
وقال النووي: " لا يجوز نسيئة بنسيئة، بأن يقول بعني ثوباً في ذمتي بصفة تذا إلى شهر تذا بدينار مؤجل إلى وقت تذا 

 .6"فيقول قبلت وهذا فاسد بلا خلاف
في الذمة قال ابن القيم: " إنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ: وهو المؤخر الذي لم يقبض تما لو أسلم في شيء 

  5وتلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع الكالئ بالكالئ "
 على تاريم ذلك بما يلي: -رحمهم الله تعالى-واستدل العلماء 

حديم ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وقد فسر الكالئ بالكالئ  -1
 . 8بالدين بالدين

 . 2الإجماد: وقد أجمع العلماء على تاريم ابتداء بيع الدين بالدين تما نقل ذلك الإمام أحمد وابن المنذر وغيرهما   -9

                                                 
 .937 ص تيمية لابن العقد ونظرية ،142ص 9ج رشد لابن جتهدالم وبداية ،126 ص 6ج قدامة لابن المغني 1
 .126 ص 6جالمغني لابن قدامة  2

 937 ص تيمية لابن العقد ونظرية 3

ى  ، وحاش ية الع دوي عل 112 ص 9ج، والفواته الدواني 142 ص 9ج، وبداية المجتهد لابن رشد 3171 ص 5ج، وبدائع الصنائع للكاساني 54 ص 3جالهداية لمرغيناني 4
، 126 ص 6ج، والمغن  ي لاب  ن قدام  ة 33ص 3ج، والأم للش  افعي 915ص 9جالقلي  وي وعمي  رة  تا، وحاش  ي422 ص 2ج، والمجم  ود للن  ووي 145 ص 9جتفاي  ة الطال  ب 

  ..6 ص2، ج723ص  8ج ، والمالى لابن حزم2 ص9ج، وإعلام الموقعين لابن القيم 937، ونظرية العقد لابن تيمية ص 44 ص 4جوالإنصاف للمرداوي 
 .3171 ص 5جبدائع الصنائع للكاساني  7
 .422 ص 2جالمجمود شر  المهذا  6
 2ص 9جإعلام الموقعين  5
 14و13عليه ص والكلام تخريجه سبق 8
 ذتره سبق 9
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وحتى الذين خالفوا في تاريم الصور الأخرى لبيع الدين بالدين اتفقوا مع العلماء في تاريم هذه الصورة من بيع الدين 
 . 1بالدين

ول أيضاً، فقالوا: أن هذا البيع قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة، فإنه لم يتعجل أحدهما واستدلوا على ذلك بالمعق   -3
 . 9ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب المؤجل برباه بل تلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة

 : تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام:ةالثالث لمسألة ا
ن تأخير رأس مال السلم من باا بيع الدين بالدين ابتداء، أو هو ابتداء بيع الدين سبق البيان أن العلماء اتفقوا على أ

 بالدين، وأن ابتداء بيع الدين بالدين لا يجوز. 
ثم اختلفوا في تون مجرد التأجيل في رأس مال السلم من ابتداء بيع الدين بالدين أم أن التأجيل اليسير إلى ثلاثة أيام لا 

 يعتبر من ذلك؟
 في ذلك قولان:ولهم 

ة، وهو أنه لا بد من قبض يالقول الأول: مذهب جمهور العلماء من الانفية والشافعية والانابلة وابن عبد البر من المالك
 . 3رأس مال السلم في مجلس العقد قبل التفرق

نه افتراق عن دين قال المرغيناني: " ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه وإن تان من النقود فلأ
  4".بدين"

وقال ابن عبد البر: "من الدين بالدين تأخير رأس مال السلم إلى أجل السلم أو دون أجله، أو أبعد منه، وعندي أنه لا 
 . 7يتأخر ساعة تالصرف سواء، فإن وقع هذا أيضا فسخ"

 . 6فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد"وقال ابن قدامة: "الشرط السادس وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد 
وأحمد في رواية عنه صااها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو قول ابن عباس، وهو جواز  القول الثاني: مذهب المالكية

. قال ابن المنذر: "ثبت عن ابن عباس أنه  5بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو دونه لا أتثر منه 
، وهو  .8"إذا أسلفت في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضًا أنقص منه، لا تربح مرتين" قال:

                                                 
 .12-2 ص 9ج القيم لابن الموقعين وإعلام ،937 ص تيمية لابن العقد نظرية 1
 .12 ص 9ج القيم لابن الموقعين إعلام 9
 ،936 ص 4ج المقنع على الكبير والشر  ،182ص 4ج الماتاج نهاية ،3171 ص 5ج الصنائع بدائع ،422 ص 4ج للنووي والمجمود ،53 ص 3ج لمرغيناني الهداية 3

 .538 ص 9ج البر عبد لابن والكافي ،428 ص 6ج قدامة لابن والمغني ،426 ص 6ج قدامة لابن والمغني
 .54ص 3ج لمرغيناني الهداية 4
 .538 ص 3ج البر عبد لابن الكافي 7
 .428 ص 6ج قدامة لابن المغني 6
؛ ته ذيب س نن أب ي داود لاب ن 712، 718، 724، 723 ص92ج؛ مجم ود فت اوى اب ن تيمي ة: 347؛ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمي ة، ص 926القوانين الفقهية، ص  5

 وما بعدها. 113 ص 7جالقيم: 
 .113 ص 7جتهذيب سنن أبي داود لابن القيم:  8
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جواز تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام إذا تان عيناً ولو بالشرط، وأما إن تان غير عين فإنه يجوز تأخيره أتثر من ثلاثة 
 .1أيام إن لم يكن بالشرط

فإن المذهب حرمة تأخير رأس المال فوق الثلاثة ولو بالشرط ولو حيواناً وأما بغير الشرط فيجوز تأخير قال النفراوي: " 
 . 9الايوان ولو إلى حلول الأجل"

 . 3: "وهذه الرواية أتثر في نصوص أحمد، وهي أشبه بأصوله"-رحمه الله–قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 . 4قياس أصول أحمد، وذلك لأن دين السلم مبيع" : "وهذا القول أصح، وهو-رحمه الله–وقال 

 . 7وقال رحمه الله: "وهو مذهب مالك، وقد نص أحمد، على هذا في غير موضع، وجعل دين السلم تغيره من المبيعات"
وقال رحمه الله: "وهو قول ابن عباس، ولا يعرف له في الصاابة مخالف، وذلك لأن دين السلم دين ثابت، فجاز 

 . 6عنه تبدل القرض، وتالثمن في المبيع، ولأنه أحد العوضين في البيع فجاز الاعتياض عنه، تالعوض الآخر"الاعتياض 
: "وهو اختيار القاضي أبي يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الشافعي، وهو -رحمه الله–وقال ابن القيم 

 .5، تسائر الديون، من القرض وغيره"الصايح، فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه
 الأدلة: 

 استدل الجمهور على قولهم بعدم جواز التأخير بما يلي:
بيع دين السلم  . حيم دل على حظر8قوله صلى الله عليه وسلم: ))من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره(( ل -1

 .2من صاحبه أو غيره
 

                                                 
 .110 ص 2ج الدواني والفواكه ،242ص 2ج المجتهد وبداية ،62-61 ص3ج الدسوقي حاشية 1

 110 ص 2ج الدواني الفواكه 2

 505ص29مجموع الفتاوى ج 3

 506ص29المصدر السابق ج 4

 503ص 29المصدر السابق ج 5

 503ص 29المصدر السابق ج6

 260ص 9تهذيب السنن ج 7

 بذل المجهود في حل أبي داود )ط. الهند(؛ 146 ص 15جبذل المجهود  ي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري. جه والدارقطنأخرجه أبو داود وابن ما 8

 القسم  الكتب الستة• 

 المؤلف  خليل أحمد السهارنفوري• 

تخريج أحاديث الهداية   ؛ الدراية في45 ص 3ج؛ سنن الدارقطني  30 ص 6ج؛ سنن البيقهي  766ص 2ج  2008/  10/  15تاريخ الإضافة  • 

 . 160ص 2ج

 4ج؛ المغني  133 ص3ج؛ الأم  3178ص7ج  الصنائع ؛ بدائع273 ص 9ج؛ المجموع  293؛ كشاف القناع  209، 166 ص4جرد المحتار   9

 .506، 503، 500 ص 29ج؛ مجموع فتاوى ابن تيمية  84 ص 2ج؛ أسنى المطالب  222ص 2ج؛ شرح منتهى الإرادات  334 ص
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ين دين بدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع إذا تان رأس مال السلم من النقود فلأنه افتراق ع -9
الكالئ بالكالئ، وإن تان عيناً فلأن السلم أخذ عاجل بآجل إذ الإعلام والإسلاف ينبئان عن التعجيل فلا بد من 

 .1قبض أحد العوضين لتاقيق معنى الاسم
  .9ز التصرف قبل القبض تالصرفولأن السلم عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق، فلا يجو  -3

 :على جواز ذلك وأحمد في رواية عنه صااها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ابن عباس المالكية حتجوا 
 أنه قول ابن عباس، رضي الله عنه، ولا يعرف له في الصاابة مخالف. -أ 

 لبيع.وبأن دين السلم دين ثابت، فجاز الاعتياض عنه تبدل القرض والثمن في ا -ا
 وبأنه أحد العوضين في البيع، فجاز الاعتياض عنه تالعوض الآخر. -ج 
ولأن حديم ))من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره(( ضعيف لا تقوم به حجة تما ذتر علماء الاديم. قال  -د 

بن القطان بالضعف الاافظ ابن حجر: " فيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف. وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الاق وا
. وحتى لو ثبت، فمعنى لا يصرفه إلى غيره: أي لا يصرفه إلى سلم آخر ببدل مؤجل، أو لا يبعه بثمن  3والاضطراا " 

مؤجل، وذلك خارج عن مال النزاد. قال ابن القيم: " فثبت أنه لا نص في التاريم ولا إجماد ولا قياس، وأن النص 
  .7فإن لم يتضمن الربح فجائز، على الصايح .4سوف يتضمن الربح فيما لم يضمن ولأنهوالقياس يقتضيان الإباحة  .

بقولهم: "لأن ما قبض داخل الثلاثة أيام في حكم المقبوض باضرة العقد حيم حصل القبض قبل غروا شمس و   -ه
 . 6الثالم"

 : 5واستدلوا على عدم جواز الاعتياض عنه ببدل يساوي أتثر من قيمته 
 في الأتثر بسلف جر نفعًا.أن يتهم  -أ 

ولأن دين السلم مضمون على البائع، ولم ينتقل إلى ضمان المشتري، فلو باعه المشتري من المسلم إليه بزيادة،  -ا
 فيكون را السلم قد ربح فيما لم يضمن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما لم يضمن.

جواز بيعه من المسلم إليه ببدل حال ثلاثة شروط بينها الخرشي بقوله: " يجوز للمسلم غير أن المالكية اشترطوا لصاة 
 إليه أن يقضي دين السلم من غير جنس المسلم فيه، سواء حل الأجل أم لا، بشروط ثلاثة:

                                                 
 .74ص 3ج لمرغيناني دايةاله 1

 .409ص 6جالمغني لابن قدامة  2

 .25 ص 3جالتلخي  الحبير   3

 .117 ص 5جتهذيب سنن أبي داود لابن القيم  ، 517،519ص  29مجموع الفتاوى ج 4

.291ص9ج، وتهذيب السنن 638ص2ج، وتفسير آيات أشكلت 516ص29ج، 512ص20جفتاوى المجموع  5
 

.110 ص 2ج الدواني الفواكه 6
 

 .296القوانين الفقهية، ص  7
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عن ذلك الأول: أن يكون المسلم فيه مما يباد قبل قبضه )وهو ما سوى الطعام( تما لو أسلم ثوباً في حيوان، فأخذ 
 الايوان دراهم، إذ يجوز بيع الايوان قبل قبضه.

الثاني: أن يكون المأخوذ مما يباد بالمسلم فيه يدًا بيد، تما لو أسلم دراهم في ثوا مثلًا، فأخذ عنه طشت نااس، إذ 
 يجوز بيع الطشت بالثواا يدا بيد.

أسلم دراهم في حيوان، فأخذ عن ذلك الايوان الثالم: أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال، تما لو 
 1ثوباً، فإن ذلك جائز، إذ يجوز أن يسلم الدراهم في الثوا"

 ويمكن أن يناقش استدلالهم: بأن مجرد التفرق بدون القبض يصح أن يطلق عليه بيع الدين بالدين فلا يصح التأخير. 
أن يكون البيع بثمن المثل أو دونه لا أتثر منه أولى مذهب المجيزين بشرط هو قول  -والله تعالى أعلم -والراجح 

 بالاعتبار والترجيح لقوة مسندهم ونصاعة برهانهم، وسلامته من الإيراد عليه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.563ص 2ج؛ عقد الجواهر الثمينة  274؛ وانظر القوانين الفقهية، ص 227 ص 5جشرح الخرشي   1
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 : بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل :المطلب السادس
 : مسألتانوفيه 

 معناه والأمثلة عليه  :ىالأول المسألة
 .1يع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل أن يبيع ما في الذمة حالا من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليهالمراد بب

أو هو:" بيع دين سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلا من غير جنسه فيكون مشتري الدين نفسَ المدين 
 .9وبائع ه هو الدائنَ "

هذه الصورة من بيع الدين بالدين ب )بيع الدين الساقط بالواجب( حيم قال  -رحمه الله تعالى-وقد سمى العلامة ابن القيم 
في معرض بيانه لأقسام بيع الدين بالدين : " والساقط بالواجب تما لو باعه ديناً له في ذمته بدين آخر من غير جنسه 

                   .   3فسقط الدين المبيع ووجب عوضه، وهي بيع الدين ممن هو في ذمته"
:"ولا يجوز فسخ دين في دين مثل أن -رحمه الله–وقد سماها علماء المالكية ب )فسخ الدين في الدين( قال النفراوي 

 . 4يكون لك شيء من المال في ذمة المدين فتفسخه في شيء مخالف في ذمته   ولو في عدده وصفته   ولا تتعجله "
"فسخ الدين في الدين هو أن يفسخ ما في ذمة مدينه في أتثر من جنسه  ي الدين:وقال الخرشي في معنى فسخ الدين ف

إلى أجل، أو يفسخ ما في ذمته من غير جنسه إلى أجل تعشرة في خمسة عشر مؤخرة أو في عرض مؤخر، أما لو أخر 
قوله )فسخ(؛ لأن العشرة أو حط منها درهما وأخره بالتسعة فليس من ذلك، بل هو سلف، أو مع حطيطة ولا يدخله، 

 . 7تأخير ما في الذمة أو بعضه ليس فسخاً إنما حقيقة الفسخ الانتقال عما في الذمة إلى غيره "
 وبناء على هذا فلبيع الدين لمن هو عليه أو لفسخ الدين في الدين حسب مصطلح المالكية صورتان :

 بيع الدين لمن هو عليه في أتثر من جنسه إلى أجل. الأولى:
 . 6دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين إلى أجل آخر بزيادة عليه وهي بيع

 بيع الدين لمن هو عليه بغير جنسه إلى أجل.  الثانية:

                                                 
 .293الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ص  1

 .253دراسات في أصول المداينات لنزيه حماد ص  2

 .10/  2إعلام الموقعين  3

 . 110/  2 الدواني الفواكه 4

 . 76/  5 خليل على الخرشي 5

 . 255 ص حماد لنزيه المداينات أصول في دراسات 6

بيع الدين لمن هو عليه بثمن : سادسال المطلب
 :مسألتان وفيه مؤجل 
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وهي بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير ديناً مؤجلًا من غير جنسه فيكون مشتري الدين هو نفس 
 . 1المدين وبائعه هو الدائن

ما ذتر ابن الأثير في النهاية:" أن يشتري الرجل شيئاً بثمن مؤجل فإذا حل الأجل ولم يجد ما  ومن أمثلة الصورة الأولى:
 . 9يقضي به فيقول : بعه مني إلى أجل بزيادة شيء فيبعه منه ولا يجري بينهما تقابض"

 مثلًا فيتفقان على أن يأخذ الدائن في نظيرها من تأن يكون لشخص على آخر دين قدره مائة ريال ومن أمثلة الصورة الثانية:
 .3المدين مائة صاد من البر بعد سنة

 :حكم بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل:ة الثاني سألةالم
 في تاريمها. -رحمهم الله تعالى–أما الصورة الأولى فلا خلاف بين العلماء 

الدين، ومنها هذه الصورة ولم يفرقوا في الاكم بين الصورتين فالعلماء في المذاهب الأربعة يرون تاريم بيع الدين ب
 .4المذتورتين وقالوا بتاريمهما

 .7وأما الظاهرية فيرون تاريم بيع الدين مطلقاً ، سواء بيعه بالدين أو بغير الدين
"فسخ الدين في أن هذه الصورة من بيع الدين بالدين أشد الثلاثة في الارمة حيم قال أحد علمائهم: 6ويرى المالكية

الدين أشد الثلاثة في الارمة ... وإنما تان أشد في الارمة لأنه من ربا الجاهلية، والربا مارم بالكتاا والسنة والإجماد 
"5. 

 واستدل العلماء على تاريم ذلك بأدلة النهي عن بيع الدين بالدين.
ا يفعلونه في الجاهلية، فكان يقول الدائن لمدينه: أتقضي تما أنهم قالوا بأن هذا البيع يتضمن ربا النسيئة الجلي الذي تانو 

أم تربي؟ فإن لم يقض أخر عنه الدين في مقابل زيادة في المال، وتلما أخره زاده في المال وقد حرمه الإسلام تاريماً 
 .8قاطعاً 

 
 :في حكمها على قولين  -رحمهم الله تعالى–وأما الصورة الثانية فقد حصل خلاف بين العلماء 

                                                 
 . 255 ص حماد لنزيه المداينات أصول في دراسات 1

 . 194 ص 4ج الأثير لابن والأثر الحديث غريب في النهاية 2

 . 293 ص للمترك الإسلامية الشريعة نظر في والمصرفية والمعاملات الربا 3
 رشد لابن المجتهد وبداية ، 110ص2ج للنفراوي  الدواني الفواكه ،و 3230 ص 7ج للكاساني الصنائع وبدائع ، 74 ص 3ج لمرغيناني الهداية 4

 ، 106 ص 6ج قدامة لابن والمغني ، 400 ص 9ج للنووي المجموع ،و 33ص 3ج للشافعي الأم ،و 738/  2 البر عبد لابن والكافي ، 242 ص 2ج

 .610 ص 9ج حزم لابن والمحلى ، 44 ص 4ج للمرداوي لإنصافوا

 .610/  9 حزم لابن المحلى 5

   24لقد مر بنا في مطلب سابق أن المالكية يجوزون تأخير رأس مال السلم ثلاثة أيام إذا كان عيناً ولو بالشرط.راجع ص 6
 .47/  2 الرباني بالطال كفاية على العدوي حاشية   وينظر ، 110/  2 الدواني الفواكه 7

. 256 ص حماد لنزيه المداينات أصول في دراسات 8
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القول الأول:ذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة والظاهرية إلى تاريم بيع الدين بالدين للمدين إذا باعه بدين من 
 .1جنسه

القول الثاني:ذهب الإمامان ابن تيمية وابن القيم وبعض المعاصرين إلى جواز بيع الدين للمدين بثمن مؤجل إذا تان من 
 .9غير جنسه

بن تيمية في حكم هذه الصورة:"فهذه الصورة، وهي بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة قال شيخ الإسلام ا
 .3ليس في تاريمه نص ولا إجماد ولا قياس"

وذتر العلامة ابن القيم:"أن بيع الدين ليس فيه نص عام ولا إجماد، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو المؤخر 
تما لو أسلم في شيء في الذمة وتلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع الكالئ بالكالئ".ثم قال   الذي لم يقبض،

بعد أن ذتر صور بيع الدين بالدين،ومنها هذه الصورة:"وقد حكي الإجماد على امتناد هذا ولا إجماد فيه، قاله:شيخنا 
 .4واختار جوازه وهو الصواا إذ لا ماذور فيه"

 الأدلة:
 دل الجمهور على قولهم بالتاريم بما يلي :است

 .7أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ -رضي الله عنهما-الدليل الأول:حديم ابن عمر 
 وجه الاستدلال:أن بيع الكالئ بالكالئ هو بيع الدين بالدين ومن صور بيع الدين بالدين بيعه لمن هو عليه بثمن مؤجل .

 لاستدلال بالاديم بأنه ضعيف تما سبق بيانه.ونوقش ا
الدليل الثاني:الإجماد، فقد أجمع العلماء على تاريم بيع الدين بالدين، وقد نقل ذلك غير واحد من العلماء تما سبق، 

 والإجماد الذي نقله العلماء عام يشمل جميع صور بيع الدين بالدين فيتناول هذه الصورة تذلك .
ل بأن الإجماد المذتور ليس في بيع الدين بالدين، وإنما هو في بيع الكالئ بالكالئ، وهو يتناول ونوقش هذا الاستدلا

صورة واحدة من صور بيع الدين بالدين وهو بيع الدين بالدين ابتداء، أما باقي الصور فلا يتناولها فيبقى على أصل 
 . 5ام ولا إجماد وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ"قال ابن القيم :" أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص ع 6.الإباحة

 واستدل أصااا القول الثاني بما يلي :
                                                 

 رشد لابن المجتهد وبداية ، 110ص2ج للنفراوي  الدواني الفواكه ،و 3230 ص 7ج للكاساني الصنائع وبدائع ، 74 ص 3ج لمرغيناني الهداية 1

 ، 106 ص 6ج قدامة لابن والمغني ، 400 ص 9ج للنووي المجموع ،و 33ص 3ج للشافعي الأم ،و 738/  2 البر عبد لابن والكافي ، 242 ص 2ج

 .610 ص 9ج حزم لابن والمحلى ، 44 ص 4ج للمرداوي والإنصاف

 ص للمترك المصرفية والمعاملات والربا ،166/ 28 الأزهر ومجلة ، 10-9/  2 القيم لابن الموقعين وإعلام ، 235 ص تيمية لابن العقد نظرية 2

294 . 

 . 235 ص تيمية لابن لعقدا نظرية 3

 . 10-9/  2إعلام الموقعين لابن القيم  4

 14و13عليه ص والكلام تخريجه سبق 5

 . 235 ص تيمية لابن العقد ونظرية ، 10-9/  2 القيم لابن الموقعين إعلام 6

 . 9/  2 القيم لابن الموقعين إعلام 7
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الدليل الأول:أنه ليس هنا  دليل على تاريم هذه الصورة من بيع الدين بالدين من نص أو إجماد أو قياس، فيبقى الأمر 
 .1على الجواز وهو المعروف بالإباحة الأصلية

ابن تيمية:"فهذه الصورة وهي بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة ليس في تاريمه نص  قال شيخ الإسلام
 9أو إجماد أو قياس" 

وقال ابن القيم:"وقد حكى الإجماد على هذا ولا إجماد فيه، قاله شيخنا، واختار جوازه، وهو الصواا إذ لا ماذور فيه، 
 .3لفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى"وليس بيع تالئ بكالئ فيتناوله النهي ب

الدليل الثاني:أن لعقد مثل هذا البيع غرضاً صايااً ومنفعة مطلوبة لكلا الطرفين فيه، فتبرأ ذمة المدين من الدين الأول 
 .4وتشغل بدين آخر وبراءة الذمة مطلوبة للشارد وليس في هذا التصرف ماظور فلم ينه عنه بلفظه ولا بمعناه

بقوله: " قواعد الشرد تقتضي جوازه، فإن الاوالة اقتضت نقل الدين  -رحمه الله تعالى–دليل الثالم:استدل ابن القيم ال
وتاويله من ذمة المايل إلى ذمة الماال عليه ، فقد عاوض المايل الماتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالم فإذا 

 .7جواز"عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته تان أولى بال
 وهذا دليل من القياس : قياس جواز بيع الدين بالدين لمن هو عليه على جواز الاوالة بجامع نقل الدين في الكل.

هو القول بجواز هذه الصورة من بيع الدين بالدين لعدم وجود دليل يدل على تاريمها   -والله تعالى أعلم -و لعل الراجح 
 .-رحمهما الله تعالى–ية تما قرر الإمامان ابن القيم وابن تيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 295، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية للمترك ص  10/  2، إعلام الموقعين  235نظرية العقد لابن تيمية ص  1

 . 235 ص تيمية لابن العقد نظرية 2

 . 10/  2 القيم لابن الموقعين إعلام 3

 . المصدر السابق 4

 المصدر السابق. 5
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 :بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل المطلب السابع
 ان:سألتوفيه م

 :معناه والأمثلة عليهى الأول سألةالم
المراد ببيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل هو بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة لغير من هو عليه بثمن مؤجل 

 .1لدينان على شخص أو على شخصينسواء تان ا
 : وله صورتان

:بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة لغير المدين  .أو هي9أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدين على رجل آخر الأولى:
 .3بثمن مؤجل موصوف في الذمة

 .4نبيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة بدين مماثل لشخص آخر على نفس المدي الثانية:
 .7ولا بد في بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل من تقدم عمارة ذمة أو ذمتين على البيع

 أما الصورة الأولى فيتصور وقوعها في أربعة أشخاص ، ومثال ذلك :
أن يكون لشخص على آخر دين ولثالم على رابع دين فباد تل من صاحبي الدينين ما يملكه من الدين بالدين الذي هو 

 .6خرلْ
 والصورة الثانية يتصور وقوعها في ثلاثة أشخاص ، ومثال ذلك : 
 . 5تأن يكون لزيد وعمرو دينان على شخص فباد زيد عمراً دينه بدينه   

 .8وتأن يكون له دين على إنسان ولآخر مثله على ذلك الإنسان ، فباد أحدهما ما له عليه بما لصاحبه  
  
 

                                                 
 .258-256 ص حماد لنزيه المداينات أصول في دراسات 1

 . 660 ص 2ج مالك للإمام الموطأ 2

 . 256 ص حماد لنزيه المداينات أصول في دراسات 3

 258المصدر السابق. 4

 . 109 ص 2ج للنفراوي  الدواني الفواكه 5

 المصدر السابق. 6

 . 92ص 4ج للرملي المحتاج نهاية 7

 . 275 ص9ج النووي شرح المجموع 8

بيع الدين لغير من هو عليه : سابعال المطلب
 :مسألتان وفيه  بثمن مؤجل
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 غير من هو عليه بثمن مؤجل حكم بيع الدين ل :ةالثاني سألةالم
 لأهل العلم في هذا القسم من بيع الدين بالدين قولان:

ذهب العلماء في المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري إلى تاريم هذا النود من بيع الدين بالدين، حيم إنهم  القول الأول:
 .1ن مؤجليرون تاريم بيع الدين بالدين مطلقاً ومنه بيع الدين لغير من هو عليه بثم

لإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهما ا نص الإمام أحمد في رواية على جواز بيعه لغير من هو عليه، واختاره القول الثاني:
  . 9بعض المعاصرين إلى جواز بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجلو الله تعالى 

 : -رحمه الله–قال شيخ الإسلام 
المستسلف، تما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليه، وهذا أيضًا إحدى "مذهب مالك يجوز بيعه من غير 

الروايتين عن أحمد، نص عليه في مواضع بيع الدين من غير من هو عليه، تما نص على بيع دين السلم ممن هو عليه، 
 . 3متأخري أصاابه" وتلاهما منصوص عن أحمد في أجوبة تثيرة من أجوبته، وإن تان ذلك ليس في تتب تثير من

 .  4وقال رحمه الله: "بيع الدين ممن هو عليه جائز...، وعند مالك يجوز بيعه ممن ليس هو عليه، وهو رواية عن أحمد"
  7.وقال رحمه الله: "تنازد العلماء في بيع الدين على الغير، وفيه عن أحمد روايتان، وإن تان المشهور عند أصاابه منعه"

 وقال رحمه الله: 
حجة من منع بيع الدين ممن ليس عليه، قال: لأنه غرر ليس بمقبوض، ومن جوّزه  -يعني عدم التمكن من التسليم–"وهذا 

 6.5قال: بيعه تالاوالة عليه، وتبيع المودد، والمعار، فإنه مقبوض حكمًا، ولهذا جوّزنا بيع الثمار"
لمن هو في ذمته ولغيره، وإن تان أتثر أصاابنا لا  : "نص أحمد على جواز بيع الدين-رحمه الله–وقال ابن القيم 

 .8-رحمه الله–ياكمون عنه جوازه لغير من هو في ذمته، فقد نص عليه في مواضع، حكاه شيخنا أبو العباس بن تيمية 
 : "وعن أحمد رواية ثانية بجواز بيعه لغير من هو عليه، لكن بشروط: -رحمه الله–2العثيمينمامد شيخي وقد رج ح  

                                                 
 للنفراوي للدواني والفواكه ، 129 ص 2ج رشد لابن المجتهد وبداية ، 3151ص 7ج للكاساني الصنائع وبدائع ، 74 ص 3ج لمرغيناني الهداية 1

 4ج للمرداوي والإنصاف ، 106 ص 6ج قدامة لابن والمغني ، 92 ص 4ج للرملي المحتاج ونهاية ، 400 ص 9ج للنووي والمجموع ، 110ص 2ج

 . 44 ص

، 186-185ص4جانظير الفيروع  ،302 ص للمتيرك يةالمصيرف والمعياملات والربيا ، عيسيوي أحميد لعيسيوي بحيث ، 168 ص 28ج الأزهر مجلة 2

 .299ص12جوالإنصاف 

 .506ص29جمجموع الفتاوى  3
 .401ص29جالمصدر السابق  4

 .265ص30جالمصدر السابق  5
" "يجوز في أصل الروايتين عن أحمد للمشيتري أن يبييع هيذا الثمير، ميع أنيه مين ضيمان البيائع 508ص29جقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  6

 أ.هـ.

 .403ص29جالمصدر السابق  7

 .257ص9جتهذيب السنن  8

 .444ص8جالشرح الممتع  9
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اختارها الشيخ تقي  1: "وعن أحمد رواية ثانية بجواز بيعه لغير من هو عليه-رحمه الله–العثيمينمامد  يقال شيخ
  .3، قلت: وهو الصواا بشرط أن يكون من عليه الدين غنيًا باذلًا، وأن لا يبيعه بما لا يباد به نسيئة"9الدين

بلى، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الصواا، لكن بقدر القيمة،   وقال رحمه الله: "ولا يجوز لغير من هو عليه، وعنه:
، وهو صايح، وينبغي أن يزاد شرط آخر، وهو القدرة على أخذه من 4تما تقدم لئلا يربح فيما لم يضمن، هكذا اشترط

 6اد ديناً في ذمة مقرٍ : )إذا ب-رحمه الله –وقال  . 7الغريم، وإلا لم يصح، لأن من الشروط القدرة على تسليم المبيع.."
 .5على شخص قادر على استخراجه، فالصواا أنه جائز؛ لأنه لا دليل على منعه، والأصل حل البيع(

وبيع الآبق  8تبيع المغصوا على قادر على أخذه  -حينئذ–لأنه إذا باد ديناً بهذه الصفة، فلن يكون ثمة غرر ولا مخاطرة 
 .2على قادر على رده

 إذا تعذر أخذ الدين في المدين؟فإن قيل: ما الاكم 
فإنه إذا تعذر أخذه  12قياساً على بيع المغصوا على قادر على أخذه -حينئذ -فالجواا: أن للمشتري الفسخ

 .11فللمشتري الفسخ، على المذهب
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .299ص12ج، والإنصاف 186-185ص4جانظر الفروع  1

 .193المصدرين السابقين والأخبار العلمية ص  2

.1160المنتقى من فرائد الفوائد ص  3
 

المصدر السابق 4
 

 .539ص1جحاشيته على الروض  5

 ذا ثبت ببينة.ومثل ذلك إ 6

 (.436ص8جالشرح الممتع ) 7

، واليييروض ومتنيييه 261ص2جوالمنتهيييى  90-89ص11ج، والإنصييياف 21ص4جالميييذهب  صيييحة بيعيييه عليييى قيييادر عليييى أخيييذه. انظييير الفيييروع8

 .  162ص8ج، والشرح الممتع 461ص11ج

، وقدمه ابين مفليل فيي 94-93. 89 ص11جفيه  ، وصاحب الشرح20ص3جالصواب  صحة بيعه على قادر على رده، واختاره الموفق في الكافي  9

م( يعني وفاقاً لأبي حنيفة ومالك( ا.هـ وصوبه المرداوي يره، وذكره القاضي في موضع )وهـوغ -يعني ابن قدامة –، وقال اختاره الشيخ 4/21جالفروع 

 .59ص8ج، وانظر الشرح الممتع 89،94ص11جفي الإنصاف 

 .160المنتقى من فرائد الفوائد ص  10

 .261ص2ج، والمنتهى 94. 90ص11ج، والإنصاف 21ص4جالفروع  11
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 .1إن قيل: فهل يجوز بيع دين مؤجل على الغير بدين مؤجل آخر؟ف
  –، لاشتغال الذمتين فيه بغير فائدة 3ء باعه على من هو عليه، أو على الغير، سوا9فالجواا: لا، لا يجوز ذلك بالاتفاق

 . -لخامس تما تقدم في المطلب ا
لأن تلًا منهما شغل ذمته بما  -يعني بيع الواجب بالواجب –: )لا يجوز باتفاقهم -رحمه الله–قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . 4البيع النفع(لْخر من غير منفعة وصلت لأحدهما، والمقصود ب
عقد لم يصل به مقصود أصلًا، بل  -يعني بيع الواجب بالواجب –: )المقصود من العقود القبض، فهو -رحمه الله–وقال 

 .7هو التزام بلا فائدة(
شغل ذمة تل واحد منهما بالعقود التي هي وسائل إلى القبض،  -يعني بيع الواجب بالواجب –: )ففيه -رحمه الله–وقال 
 .6مقصود بالعقد(وهو ال

 والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا مامد وعلى آله وأصاابه وسلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .مثل أن يكون لزيد في ذمة عمر سيارة مؤجلة إلى سنة، فيبيعها زيد على بكر بمائة ألف مؤجلة إلى سنتين، مع بقاء الدينين مؤجلين 1
، وإعييلام 665. 637ص2جت أشييكلت ، وتفسييير آيييا235، والعقييود ص 472. 29. 512ص20جفتيياوى ال، ومجمييوع 106ص6ج انظيير المغنييي 2

 .364ص1، وإغاثة اللهفان 8ص2جالموقعين 

يجيز هذه الصورة وهي بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل، إذا كان ذلك على الغير؛ لأنه يجييز بييع  -رحمه الله–تنبيه  قد يظن البعض أن شيخ الإسلام  3

وإن أجاز بيعه على الغير فلا يلزم أن يجيز هذه الصورة )بيعه على الغير وهو مؤجل بدين مؤجل لأنه  -رحمه الله–الدين على الغير، وهذا من الخطأ عليه 

، 235صعيدم جيواز هيذه الصيورة، وجيواز ميا سيقح فييه أحيد اليدينين، أو كلاهميا. انظير العقيود  -الخيام المتقدم في المطليب  -آخر( بل مقتضى كلامه

 .9ص2جلموقعين ، إعلام ا665. 637.639ص2جوتفسير آيات أشكلت 

 .665ص2جتفسير آيات أشكلت  4

.235العقود ص  5
 

472ص29جمجموع الفتاوى  6
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 الخاتمة:
وفي نهاية المطاف في هذا البام المتواضع الذي لا أحسب اني قد وفيت حقه ولكن حسبي من جهد المقل، فإن وفقت 

 نفسي والشيطان، واستغفر الله.    فيه إلى الصواا فهو من الله، وإن أخطأت فهو من
وحفظه من الوقود في المارم ،وقيض له علماء حمو هذا الدين من  تبين لنا روعة النظام الاسلامي الذي حفظ للمسلم ماله

 التاريف والتاليل والتاريم بلا علم ولا دليل.
 وألخص أهم نتائج البام فيما يلي : 
يطلق على معنيين ، العام والخاص، فبالمعنى العام يراد به تل حق واجب في الذمة أن الدين في الفقه الإسلامي       -1 

سواء تان لله تعالى تصوم أو حج لم يؤد وتالكفارات وناوها، أو تان حقاً لعباد الله تعالى تالاقوق المالية وناوها، ويراد 
 ذمم.به بالمعنى الخاص الاقوق المالية في الذمم، أو الأموال المؤجلة في ال

 يراد ببيع الدين بالدين مبادلة الأموال المؤجلة في الذمم بالأموال المؤجلة في الذمم .      -9 
لبيع الدين بالدين عدة أقسام وصور ويلخص ذلك في ثلاثة أقسام : بيع الدين بالدين ابتداء ، بيع الدين لمن هو       -3 

 ن مؤجل.عليه بثمن مؤجل ، وبيع الدين لغير من هو عليه بثم
لقد ورد النهي في السنة عن بيع الكالئ بالكالئ ، وفسره بعض العلماء ببيع الدين بالدين ، إلا أن الاديم الذي       -4 

 دل على ذلك في سنده ضعف ، ولكن يجبر هذا الضعف تلقي الأمة له بالقبول وانعقاد الإجماد على الأخذ بمدلوله.
ماء في حكم بعض الصور من بيع الدين بالدين حيم إن بعضهم يرون أن الإجماد أنه قد حصل خلاف بين العل      -7 

المنعقد على تاريم بيع الدين بالدين خاص ببعض صوره دون غيرها من الصور ، ولذلك حصل الخلاف بينهم في حكم 
 بعض الصور .

التي يمكن أن تكون من صور بيع خلاف في بعض الصور والمسائل  -رحمهم الله تعالى–أنه حصل بين العلماء       -6
الدين بالدين، إلا أن هذا الخلاف يرجع إلى أن من العلماء من يرى أن تلك الصور ليست من بيع الدين بالدين، ومنهم من 

 يرى أنها منه، ولكن هذا لا يعني الخلاف في أصل التاريم، بل هو خلاف في تاقيق المناط.
 ى نبينا مامد وعلى آله وأصاابه وسلم.والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم عل

 
 
 
 
 

 الخاتمة
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 القرآن الكريم .  -1
)المداينات( لعيسوي أحمد عيسوي، بعناية د. رفيق المصري الكتاا رسالة علمية لنيل شهادة العالِمية من  -9

-ه ، وهو يعدّ من أجمع وأسبق ما تتب في المداينات، لكنه لم يطبع، وقد طبعه 1367جامعة الأزهر عام 
 مرتز  أبااث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز -راًمشكو 

تشاف القناد على متن الإقناد : للشيخ منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي المتوفى سنة  -385 -3
 ه  .1423لبنان سنة  –ه  ، عالم الكتب بيروت 1271

  ، تاقيق صغير أحمد بن مامد ه318الإجماد : للإمام أبي بكر مامد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  -4
 ه 1492خفيف ، مكتبة الفرقان ومكة الثقافية ، الطبعة الثانية 

 أحكام القرآن : لأبي بكر بن أحمد بن علي الرازي الانفي المشهور بالجصاص، دار الفكر . -7
نفي المتوفى سنة الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة : للشيخ زين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم الا -6

 ه  .1415ه  ، مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة، الطبعة الأولى سنة 252
إعلام الموقعين عن را العالمين : لشمس الدين أبي عبد الله بن مامد بن أبي بكر المعروف بابن قيم  -5

 ه  .1411سنة  لبنان، الطبعة الأولى –ه  ، دار الكتب العلمية بيروت 571الجوزية ، المتوفى سنة 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : لشمس الدين أبي عبد الله بن مامد بن أبي بكر المعروف بابن قيم  -8

 ه  ، دار التراث بالقاهرة .571الجوزية ، المتوفى سنة 
الإفصا  عن معاني الصاا   : للوزير عون الدين أبي المظفر بن مامد بن هبيرة الانبلي المتوفى سنة  -2

 ، منشورات المؤسسة السعدية بالرياض . ه 762
 –ه  ، دار الكتب العلمية بيروت 924الأم :للإمام أبي عبد الله مامد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة  -12

 لبنان، الطبعة الأولى.  
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للشيخ علاء الدين أبي الاسن  -11

ه ، تاقيق الدتتور الشيخ عد الله بن عبد الماسن الترتي ، دار 887مان المرداوي المتوفى سنة على بن سلي
 ه  .1415هجر للطباعة والإعلان  ، الطبعة الأولى 

ه  727بداية المجتهد ون هاية المقتصد : للشيخ مامد بن أحمد بن مامد بن رشد القرطبي ، المتوفى سنة  -19
 ه 1428نان ، الطبعة العاشرة لب –دار الكتب العلمية بيروت 

 ر والمراجعفهرست المصاد
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الانفي، المتوفى سنة  -13
 لبنان . –ه  ، دار الكتب العلمية بيروت 785

الأنصاري  البدر المنير في تخريج الأحاديم والآثار الواقعة في الشر  الكبير المؤلف: عمر بن علي بن أحمد -14
 -مامد عبد الله بن سليمان  -ابن الملقن سراج الدين أبو حفص الماقق: مصطفى أبو الغيط عبد الاي 

 – 1497ياسر بن تمال حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة تاملة الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع  سنة النشر: 
 1رقم الطبعة:   9226

/  12/  17المؤلف: خليل أحمد السهارنفوري تاريخ الإضافة:  بذل المجهود في حل أبي داود )ط. الهند( -17
9228 

بلغة السالك لأقرا المسالك: وهي حاشية على الشر  الصغير للدردير لأحمد بن مامد الخلوتي الشهير  -16
 ه  .1419بالصاوي ، دار المعارف 

فقه المقارن من تلية الشريعة بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة رسالة ماجستير لخالد مامد تربان. في ال -15
 بالجامعة الاسلامية بغزة.

التاج والإتليل على مختصر خليل المسمى شر  المواق: للشيخ أبي عبد الله بن أبي القاسم العبدري الشهير  -18
ه  ، مطبود مع مواهب الجليل لشر  مختصر الخليل للاطاا ، دار الكتب 825بالمواق المتوفى سنة 

 ه  .  1416ان، الطبعة الأولى سنة لبن –العلمية بيروت 
 ه  616تأليف: جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس المتوفي سنة   -12
ه  ، دار 543تبيين الاقائق شر  تنز الدقائق : للشيخ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ، المتوفى سنة -92

 الكتاا الإسلامي .
س البلاغة المؤلف: الطاهر أحمد الزاوي حالة ترتيب القاموس المايط على طريقة المصبا  المنير وأسا -91

 3الفهرسة: غير مفهرس الناشر: دار الفكر رقم الطبعة: 
ه  دار 816التعريفات للجرجاني : للإمام علي بن مامد الجرجاني المعروف بالسيد الشريف ،المتوفى سنة  -99

 ه  .1416لبنان  –الكتب العلمية بيروت 
الناشر:  الماقق: عبد العزيز بن مامد الخليفة ، بن تيمية: لالماءتفسير آيات أشكلت على تثير من الع -93

 ه.1415سنة النشر: ، مكتبة الرشد
التلخيص الابير في تخريج أحاديم الرافعي الكبير : للاافظ أبي الفضل شهاا الدين أحمد بن علي بن  -94

 ابن تيمية بالقاهرة. ه ، تاقيق شعبان مامد إسماعيل، مكتبة879مامد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
لبنان ،  –ه ، دار الكتب العلمية بيروت 571ت هذيب سنن أبي داود : للإمام ابن قيم الجوزية ، المتوفى سنة  -97

 ه  .1412الطبعة الأولى 
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الناشر: دار العلم   الماقق: رمزي منير بعلبكي ،المؤلف: مامد بن الاسن بن دريد أبو بكر  جمهرة اللغة -96
 1285شر: للملايين سنة الن

حاشية الإمام الرهوني على شر  الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على تنون  المؤلف: مامد  -95
 11تنون تاريخ إضافته:   -مامد بن المدني  -عبد الباقي الزرقاني  -بن أحمد بن مامد بن يوسف الرهوني 

 /11  /9222 
لشيخ شمس الدين مامد بن عرفة الدسوقي المتوفى حاشية الدسوقي على الشر  الكبير لمختصر خليل : ل -98

 ه ، مطبود مع الشر  الكبير للدردير، دار الفكر.1932سنة 
حاشية الروض المربع شر  زاد المستقنع : للشيخ عبد الرحمن بن مامد بن قاسم العاصمي النجدي الانبلي  -92

 ه .1427ه ، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثالثة سنة 1329، المتوفى سنة 
شية العدوي على شر  تفاية الطالب الرباني المؤلف: أبو الاسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي حا -32

ه ( الماقق: يوسف الشيخ مامد 1182العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقرا من منفلوط( )المتوفى: 
 م1224 -ه  1414بيروت تاريخ النشر:  -البقاعي الناشر: دار الفكر 

بيروت عدد  -المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة الناشر: دار الفكر حاشيتا قليوبي وعميرة  -31
 م1227-ه 1417،  4الأجزاء: 

الااوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه : وهو شر  لمختصر المزني لأبي الاسن علي بن  -39
د عبد الجواد ، دار الكتب مامد بن حبيب الماوردي البصري ، تاقيق علي مامد معوض وعادل أحم

 ه .1414لبنان ، الطبعة الأولى سنة  –العلمية بيروت 
 الخرشي على مختصر سيدي خليل : لأبي عبد الله مامد بن عبد الله ابن علي المالكي ، دار الفكر . -33
لى دراسات في أصول  المداينات في الفقه الإسلامي : للدتتور نزيه حماد ، دار الفاروق ، الطبعة الأو  -34

 ه  .1411
الطبعة الأولى   دراسة وتاقيق: أ. الدتتور حميد بن مامد لامر جامعة سيدي مامد بن عبد الله   فاس  -37

 م طبعة دار الغرا الإسلامي 9223ه    1493
الدراية في تخريج أحاديم الهداية المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن مامد بن أحمد بن حجر  -36

 بيروت –الماقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني الناشر: دار المعرفة  ه (879العسقلاني )المتوفى: 
( اعتنى بإخراجه 1427الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية: عمر بن عبدالعزيز المتر  )ت -35

 هةدار العاصمة ،الرياض السعودية.1414 1الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد ط
ر المختار )حاشية ابن عابدين( ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي  المؤلف: مامد رد الماتار على الد -38

علي مامد معوض  الناشر: دار عالم الكتب   -أمين بن عمر عابدين،  الماقق: عادل أحمد عبد الموجود 
 9223 – 1493سنة النشر: 
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هوتي ، تاقيق بشير مامد عيون، مكتبة الروض المربع بشر  زاد المستقنع : للعلامة منصور بن يونس الب -32
 ه .1411مكتبة المؤيد ، الطبعة الأولى سنة  –البيان 

، المكتب  656روضة الطالبين وعمدة المفتين : للإمام أبي زتريا ياي بن شرف الدين النووي،  المتوفى سنة  -42
 ه  . 1419الإسلامي ، الطبعة الثالثة سنة 

ه  ، تاقيق مامد فؤاد 957 مامد بن يزيد القزويني ، المتوفى سنة سنن ابن ماجة : للاافظ أبي عبد الله -41
 ترتيا. –عبد الباقي ، المكتبة الإسلامية استانبول 

ه  ، مطبود مع التعليق المغني للعظيم 387سنن الدار قطني : للاافظ علي بن عمر الدار قطني المتوفى سنة  -49
 باتستان . –آبادي ، مطبعة فالكن لاهور 

ه  ( . وصدر عن  387طني  لأبو الاسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني البغدادي ) سنن الدارق -43
ه ، وعليه الشر  المسمى ب  التعليق المغني لمامد شمس الاق العظيم 1326مطبعة الأنصار بدهلي ، سنة 

 آبادي .
ه  ، مطبعة دار المعرفة 478السنن الكبرى :للاافظ  أبي بكر أحمد بن الاسين علي البيهقي المتوفى سنة  -44

 ه  .1413سنة 
السنن الكبرى المؤلف: أحمد بن الاسين بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر الماقق: مامد عبد القادر  -47

 9223 – 1494سنة النشر:   الناشر: دار الكتب العلمية  عطا
ابن الجوزي للنشر  الشر  الممتع على زاد المستقنع. تأليف : مامد بن صالح العثيمين. الناشر : دار -46

 والتوزيع.
شر  فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شر  العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على  -45

 سعدي جلبي -البابرتي  -قاضي زاده  -شر  العناية )ط. الأميرية( المؤلف: ابن الهمام الانفي 
: شعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة سنة شر  مشكل الآثار المؤلف: أبو جعفر الطااوي ،الماقق -48

 1رقم الطبعة:  1224 – 1417النشر: 
شر  منتهى الإرادات : للشيخ منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي ، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة  -42

 ه  .  1415الرياض، الطبعة الأولى سنة  –
يل بن حماد الجوهري  تاقيق: أحمد عبد الغفور عطار  الصاا ؛ تاج اللغة وصاا  العربية  تأليف: إسماع -72

 1222الناشر: دار العلم للملايين  الطبعة: الرابعة 
صايح مسلم : للإمام أبي الاسين مسلم بن الاجاج القشيري ، وبهامشه شر  النووي ، دار الريان للتراث  -71

 ه  .1425الطبعة الأولى  –
ة المؤلف:جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس وصف عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدين -79

 الكتاا:الكتاا: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة
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 –ه  ، دار المعرفة بيروت 598العقود أو نظرية العقد: لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية المتوفى سنة  -73
 ه .1493لبنان ، ومكتبة المورد ، الطبعة الأولى 

 للخليل بن أحمد المؤلف: عبد الله درويش الناشر: مكتبة الشباا  العين" -74
غريب الاديم: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي  الماقق: حسين مامد مامد شرف الناشر: المطابع  -77

 1284 – 1424الأميرية  سنة النشر: 
باس، شهاا الدين غمز عيون البصائر في شر  الأشباه والنظائر المؤلف: أحمد بن مامد مكي، أبو الع -76

 -ه  1427ه ( الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1228الاسيني الاموي الانفي )المتوفى: 
 م1287

فتح الغفار بشر  المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار المؤلف: ابن نجيم الانفي          نبذة  -75
ي  الناشر: مطبعة مصطفي الالبي رقم الطبعة: غير عن الكتاا: عليه بعض حواشي عبد الرحمن الباراو 

 ه 1236متوافر تاريخ الطبعة: 
 ه ، عالم الكتب .563الفرود : للشيخ شمس الدين أبي عبد الله مامد بن مفلح ، المتوفى سنة  -78
ار الفواته الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي ، د -72

 الفكر .
ه  ، دار القلم بيروت 541القوانين الفقهية : لأبي القاسم مامد بن أحمد بن جزي الغرناطي ، المتوفى سنة  -62

 لبنان . –
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النميري القرطبي المتوفى  -61

 .–الرياض  –لطبعة الأولى ، مكتبة الرياضة الاديثة ه ، تاقيق مامد مامد الموريتاني ا463سنة 
الكتاا: أسنى المطالب في شر  روض الطالب المؤلف: زتريا بن مامد بن زتريا الأنصاري، زين الدين أبو  -69

 .الناشر: دار الكتاا الإسلامي 4ه ( عدد الأجزاء: 296يايى السنيكي )المتوفى: 
 3ن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري طبعة لسان العرا: أبو الفضل جمال الدين مامد ب -63

 م دار الفكر ودار صادر بيروت.1224ه 1414
لمفردات في غريب القرآن المؤلف: أبو القاسم الاسين بن مامد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:  -64

 -ة: الأولى الطبع دمشق بيروت -ه (الماقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية 729
 ه  1419

جَل ة  الْأَحْكَامِ الْعَدْليِ ةِ المؤلف : لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية الماقق : الناشر : م -67
 نور مامد، تارخانه تجارتِ تتب، آرام باغ، تراتشي.

ة خلقية تاريخية حكميّة مجلة الأزهر المؤلف، تصدرها مشيخة الأزهر. نبذه عن الكتاا. مجلة دينية علمي -66
 تصدر عن مشيخة الأزهر
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ه  ، مطبود مع 656المجمود شر  المهذا : للإمام أبي زتريا ياي بن شرف الدين النووي المتوفى سنة  -65
 فتح القدير للرافعي ، دار الفكر .

اصمي مجمود فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن ابن مامد بن قاسم الع -68
 ه  .1419النجدي ومساعدة ابنه مامد، دار عالم الكتب الرياض، سنة 

الماكم والمايط الأعظم  المؤلف: ابن سيده الماقق: عبد الاميد هنداوي حالة الفهرسة: غير مفهرس  -62
 9222 – 1491الناشر: دار الكتب العلمية سنة النشر: 

ه  تاقيق أحمد مامد 476ظاهري المتوفى سنة المالى : للإمام أبي مامد بن أحمد بن سعيد بن حزم ال -52
 شاتر، مكتبة دار التراث بالقاهرة .

ه ، تاقيق : الدتتور مامود 591مختار الصاا  : لمامد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، المتوفى سنة  -51
 ه  .1417بيروت  –خاطر ، مكتبة لبنان فاشرون 

در الدين عبد الله مامد بن علي الانبلي البعلى الماقق: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية المؤلف: ب  -59
 مامد حامد الفقي الناشر: مطبعة السنة المامدية. -عبد المجيد سليم 

المخصص )ط. الأميرية( المؤلف: علي بن إسماعيل أبو الاسن ابن سيده الناشر: دار الطباعة الكبرى  -53
 الأميرية

مامد الخطيب التبريزي الماقق: جمال  -لف: علي القاري مرقاة المفاتيح شر  مشكاة المصابيح  المؤ   -54
 1رقم الطبعة:   9221 – 1499العيتاني الناشر: دار الكتب العلمية سنة النشر: 

 المستدر  على الصاياين ،أبو عبد الله الااتم النيسابوري ، حلب : مكتبة المطبوعات الإسلامية . -57
 9211/  27/  12تاريخ إضافته:  1ات: المصبا  المنير  المؤلف: الفيومي عدد المجلد -56
دار النفائس  الناشر: حامد صادق قنيبي -محمد رواس قلعجي  المؤلف: معجم لغة الفقهاء -77

 م 1811 -هـ  1441الثانية،  الطبعة: للطباعة والنشر والتوزيع
دادي المالكي المعونة في مذهب عالم المدينة )الإمام مالك بن أنس ( : للقاضي أبو مامد عبد الوهاا البغ -58

 ه ، ، تاقيق: حميش عبد الاق، المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز.499، المتوفى سنة 
عبد  -المغني )ت: الترتي(  المؤلف: موفق الدين ابن قدامة  الماقق: عبد الله بن عبد الماسن الترتي  -52

 – 1415عالم الكتب  سنة النشر: الفتا  الالو  حالة الفهرسة: مفهرس على العناوين الرئيسية  الناشر: دار 
1225 

المقنع والشر  الكبير والإنصاف )ت: الترتي(المؤلف: موفق الدين ابن قدامة / شمس الدين ابن قدامة /  -82
 – 1414عبد الفتا  مامد الالو سنة النشر:  -المرداوي الماقق: عبد الله بن عبد الماسن الترتي 

1223 
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 ه  1494ن صالح العثيمين ، مدار الوطن للنشر ، الرياض ، المنتقى من فرائد الفوائد ، مامد ب -81
ه  ، دار 1922منح الجليل شر  مختصر خليل : للشيخ مامد بن أحمد بن مامد عليش، المتوفى سنة  -89

 الفكر .
مواهب الجليل لشر  مختصر خليل : للشيخ أبي عبد الله مامد بن عبد الرحمن الرعيني المغربي المعروف  -83

 -ه  مطبود مع التاج والأتليل لمختصر خليل للمواق، دار الكتب العلمية بيروت274سنة  بالاطاا المتوفى
 ه .1416لبنان، الطبعة الأولى سنة 

 الموطأ : للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ، دار الكتب العربية . -84
الزيلعي ، المتوفى  نصب الراية لأحاديم الهداية : للعلامة جمال الدين أبي مامد عبد الله بن يوسف الانفي -87

 ه  .1425لبنان، الطبعة الثالثة، سنة  -ه ، دار إحياء التراث العربي بيروت569سنة 
نهاية الماتاج إلى شر  المنهاج المؤلف: شمس الدين مامد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاا الدين  -86

 م)شافعي(1284ه /1424 -ه (الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: ط أخيرة 1224الرملي )المتوفى: 
النهاية في غريب الاديم الآثار : للإمام ابن الأثير مجد الدين المبار  بن مامد الجزري، تاقيق: طاهر  -85

 أحمد الزاوي، ومامود مامد الطناحي، دار الفكر .
 ه ، دار الاديم .1977نيل الأوطار شر  منتقى الأخبار :  للإمام مامد بن علي الشوتاني ، المتوفى سنة  -88
ه ، مطبود 723الهداية شر  بداية المبتدى : للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة  -82

لبنان،  –مع شرحه فتح القدير لابن همام ، تاقيق عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية بيروت 
 ه .1417الطبعة الأولى سنة 
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 92 : حكم ابتداء بيع الدين بالدين.المسألة الثانية 
 32 : تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام.:لثةالمسألة الثا
 34 ين لمن هو عليه بثمن مؤجل: بيع الدسادسالمطلب ال

 34 : معناه والأمثلة عليه.المسألة الأولى
 37 : حكم بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل.المسألة الثانية

 38 .بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل السابع:المطلب 
 38 المسألة الأولى :معناه والأمثلة عليه

 32 حكم بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل.المسألة الثانية :
 42 الخاتمة واشتملت على نتائج البام

 43 المصادر والمراجع.فهرست 
 72 الموضوعات تفهرس


